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 المقدمة                                                                                                                                                     

                            

ة                                                                                                                            ــالمقدم   

  

هـــذه  إلا أن ،ينشــده القـــانون ســـمى الـــذيهـــي الهــدف الأومصــالح الأفـــراد  إن حمايــة الحقـــوق

ن وسيلة حمايتها تـوفير فمنها ما تكو  ها،ف بحسب طبيعة الحقوق والمصالح المشمولة بالحماية تختل

  . السريةبهالة من  إحاطتهابإلا حمايتها  ققلا تتحومنها ما  ،هاالعلانية ل

و أ ،جــل الحصــول علــى خدمــة صــحية كالطبيــبخــر مــن أبســره لآأن يــدل فقــد يضــطر الفــرد 

لحفاظ على السـرية فالتعامل مع أصحاب هذه المهن يتطلب ا ،و مالية كالبنكأ، كالمحامي جتماعيةا

  .تنهار الثقة بين الطرفين وتفقد العلاقة معناهاغير ذلك المهنية، لأنه ب

 الأعــراف والتقاليــد البنكيــة منــذ بدايــة أعمالهــا علــى مبــدأوانطلاقــا مــن هــذا الأســاس حرصــت 

ة الأساســية التــي يقــوم عليهــا العمــل وأحــد أهــم الركــائز والأعمــدالســرية، الــذي أضــحى حجــر الزاويــة 

الأسـرار المهنيـة  إلى تنظيم السرية البنكية، ووضـعها فـي مصـافالبنكي، ما دفع التشريعات الحديثة 

ن كانــت تهــدف إلــى حمايــة الفــرد وخصوصــياته، فــإن الســرية  لأنالمتعــارف عليهــا،  ٕ هــذه الأســرار وا

بنكيــة، وتــدعيم ثقــة الجمهــور، لأنهــا تعطــي لــذلك تســهيل ممارســة المهنــة الالبنكيــة تهــدف بالإضــافة 

، وعــدم كشــف الأســرار، وبــذلك يتعــين علــى مــوظفي البنــوك المحافظــة علــى متضــمانات جديــة للتكــ

  .عتبار البنك مؤتمنا عليهاعملاء وعدم الإفضاء بها للغير، باأسرار ال

ــه ك بكــل ســيبوح للبنــلأن هــذا الأخيــر  ،إذن الخصوصــية هــي قــوام العلاقــة بــين البنــك وعميل

 الاقتصـاديدور المستشـار لعـب ي قد حساباته وتعاملاته المالية، بل إن البنك في العديد من الأوقات

والتجاري للعميل، فيقدم له النصح والتوجيهات التي تساعده فـي تطـوير أعمالـه وازدهارهـا، وكـل هـذا 

هـذه الأسـرار وخاصـة  الثقـة المتبادلـة بـين الطـرفين والحـرص علـى السـرية التامـة، لأن إفشـاءيتطلب 

  .بالنسبة للعمل التجاري سيقود لا محالة إلى خسارته

التـي تقـع علـى السـر البنكـي، قـرر المشـرع آثـار قانونيـة  الانتهاكاتولحماية العملاء من هذه 

، لأن القــوة الإلزاميــة للســرية البنكيــة تتوقــف علــى الحمايــة القانونيــة المقــررة إذ تــب علــى الإفشــاء تتر 

  .بالكتمان شعارا زائفا لا قيمة له الالتزامح بدونها يصب
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القضائية على ترتيب جزاءات عدة على الإفشاء  والاجتهاداتأجمعت التشريعات وبناء عليه 

الغيـر قانونـا أو بـه قبـل  لتـزماولعل أهمها المسؤولية المدنية، والتي تقوم عموما حينما يخل الفرد بمـا 

ومـا مـن أحـد يسـتطيع أن ينكـر مـدى  ،الناشئ عن هـذا الإخـلال تفاقا، والجزاء فيها تعويض الضررا

  .ناشئ عن حفظ الأسرار بالتزامالأمر أهمية وحساسية هذه المسؤولية إذا تعلق 

كونـــه  بنكــه، الأشـــد وقعــا عليـــه مــن أي ضـــررممــا لا شـــك فيــه أن تضـــرر العميــل مـــن قبـــل 

  .أن تراعى مصلحته وتحفظ أسرارهأصيب من جهة كانت من المفروض 

  

  : أهمية البحث

أهمية هذا الموضوع تمليها معطيات الواقع، لأنه يتعلق بموضوعين لهما ثقلهما سواء مـن إن    

  .الناحية القانونية أو العلمية، فالسر البنكي والمسؤولية المدنية لهما أبعاد خاصة وعامة

تـي يحـرص دومـا فالسر البنكي يدعم الحياة الخاصـة للفـرد التـي تعـج بـالكثير مـن الأسـرار، ال  

علــــى كتمانهــــا والإبقــــاء عليهــــا بعيــــدة عــــن الآخــــرين، بقــــدر مــــا تكــــون متصــــلة بشخصــــيته ومتعلقــــة 

وتنــوع روابطهــا وتعــدد صــلاتها أدى إلــى إضــعاف  الاجتماعيــةبمصــالحه، إلا أن مقتضــيات الحيــاة 

علينــا مــا  بأسـراره فأصــبح إطــلاع الغيـر عليهــا واقـع لا محالــة، ولا يخفـى الاحتفــاظقـدرات الفــرد علـى 

أهميــة بالغــة، فالمــال عصــب الحيــاة، ولهــذا أضــحى النشــاط البنكــي والمــالي مــن  الاقتصــاديللجانــب 

يلعب دورا أساسيا ويحتل مركز الثقل في معاملات الفرد وخاصة التجاريـة منهـا، فـالبنوك تعتبـر قنـاة 

ي تصــل إلــى التــ ، فمــن الأجــدر إحاطــة المعلومــاتلعبــور الأمــوال علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي

  .طي الكتمان علم البنك عن حال عميله

كمــا لا ننســى الــدور الأســاس للســرية البنكيــة علــى الصــعيد العــام، فهــي تهــدف للمســاهمة فــي   

ـــك با الاقتصـــاددعـــم  ـــوطني وذل ـــذال ـــوطني جت ـــرأس المـــال ال ـــع هـــروب ال اب رأس المـــال الأجنبـــي ومن

نــوك لهــذا النظــام يــوحي بالثقــة للعمــلاء ويحملهــم الب فاعتمــادللخــارج، أيــن يوجــد نظــام صــارم للســرية، 

المـالي ممـا يـؤدي إلـى تـأمين  الاسـتقراروبالتالي يمكـن تقريـر  ،على التعامل بطريقة أوسع مع البنوك

، فـي سـبيل تـأمين المصلحة العامة، إذن السـرية أقـرت كضـرورة لحمايـة الممتلكـات الخاصـة للعمـلاء

  .نوع من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة المصلحة العامة، وعليه نصل إلى إيجاد
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بالدرجــة الأولــى  أمــا فيمــا يخــص الشــق الثــاني المتعلــق بالمســؤولية المدنيــة فــإن أهميتــه تتمثــل

، لإخـلالن هـذا اكثر مـا يهمـه هـو تعويضـه عـن الضـرر الحاصـل مـسره، الذي أ في العميل المفشى

ــد الســلطة العامــة فهــذا التعــويض  .لأن توقيــع العقوبــة علــى الفاعــل لــيس مــن اختصاصــه لأنــه فــي ي

سيســتغله المضــرور لا محالــة فــي النهــوض مــن جديــد إذا كــان الضــرر الــذي أصــابه مــادي، أمــا إذا 

ن كان في الواقع لا يجبره أي تعويض ٕ   .كان الضرر معنوي فإنه يمثل على الأقل عزاء للمضرور وا

البنكيـة يعتبـره الـبعض  احية أخـرى فـإن موضـوع المسـؤولية المدنيـة عـن إفشـاء الأسـرارومن ن

مــن التطبيقــات الخاصــة، التــي يجــب دراســتها بشــيء مــن التعمــق لأن الخــوض فــي هــذا الموضــوع، 

يـة عليـه، وبالتـالي تقيـيم مـدى يؤدي بنا إلى تقييم مدى إمكانية تطبيق القواعد العامـة للمسـؤولية المدن

، لأن جـل التشـريعات قة الأمر هذا ما دفعنا إلى دراسـة هـذا الموضـوعهذه القواعد، وفي حقي مةملاء

تطــرق للجــزاءات المدنيــة، يــة بــالنص علــى عقوبــة الإفشــاء ولــم تاقتصــرت علــى تقريــر الحمايــة الجزائ

  .الاجتماعيةرغم أنها أكثر الموضوعات إثارة وتعبيرا عن القيم 

  

  :إشكاليـة البحـث 

وضوع السرية البنكية بصفة خاصة والمسؤولية المدنية بصفة عامة من الموضوعات يعتبر م   

  .بالغة التعقيد لأنه يثير العديد من الإشكاليات التي يتسع مداها من الناحيتين القانونية والعملية

وعليه يتعين علينا في إطار هذا الموضوع بيان مدى مسؤولية البنك المدنية فـي حـال إخلالـه   

  .السريةبموجب 

إذا كـــان الســـر البنكــي هـــو المحـــور الأساســـي لهــذه المســـؤولية، فمـــا هـــي حـــدوده فمــن جهـــة،   

  ؟ و الشخصية الموضوعية والقانونية 

ومــن جهــة أخــرى، ومــا دامــت هــذه المســؤولية تحــوي شــيئا مــن الخصوصــية فمــا هــو النظــام   

  القانوني الذي تقوم عليه ؟

  اء المسؤولية ؟وما هي أهم حالات انتف  

  

  

  :منهج البحـث  
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التحليلــي، لأن البحــث فــي  كــان مــن المنطقــي أن نســتند علــى المــنهجعالجــة هــذه الإشــكالية لم   

لـه مسـتدلين  نطاق السر البنكي يتطلـب منـا تحليـل ورصـد الحـدود الموضـوعية والشخصـية والقانونيـة

التـــي تقـــوم فيهـــا  الفقـــه والقـــانون المقـــارن، لكـــي نــتمكن مـــن الوقـــوف علـــى الحـــالات هبمــا اســـتقر عليـــ

ه مسؤولية البنك المدنيـة فـي حـال إخلالـه بموجـب الكتمـان، واسـتنباط الحـالات التـي لا يمكـن مسـاءلت

  .اعتبارها أفعال مشروعةب عليها

ونظرا لأن موضوع السرية البنكية له بعد عالمي فقد حاولنا أن نبين أهم ما جاءت بـه بعـض   

  .لها عات واستنباط أهم الأحكام المتوصلالتشري

  

  : خطة البحـث

  :تقسيم هذا البحث لفصلين أساسيين من الأجدركان  لدراسات الحديثةلمسايرة   

تعرضــــنا وضــــوعية والقانونيــــة للســــر البنكــــي، و تناولنــــا فــــي الفصــــل الأول الحــــدود المحيــــث   

  .لماهيته ونطاقه الموضوعي والقانوني والشخصي

، فتطرقنــا المترتبـة عـن إفشـاء السـر البنكـي المدنيـة وخصصـنا الفصـل الثـاني لبيـان الجـزاءات  

  .نا آثارهاأركانها، إلى جانب أهم حالات انتفاءها، ثم بيللنظام القانوني للمسؤولية و 

  

  :الصعوبـات  

و هــذا لنــدلل مــا قــد ترونــه  ،ي واجهتنــا أثنــاء إنجــاز هــذا البحــثارتأينــا ذكــر بعــض الصــعوبات التــ   

قلــة المراجــع المتخصصــة فــي هــذا الموضــوع فجــل الكتــب  ولعــل أهــم صــعوبة واجهتنــا هــو قصــورا ،

أمــا  ،زاء الجنــائي المترتــب علــى الإفشــاءالمتحصــل عليهــا تطنــب فــي بيــان ماهيــة الســر البنكــي والجــ

الجزاء المدني فإنها تقتصر على ذكر أنه تطبق بشأنه القواعد العامة للمسؤولية المدنية دون إيضاح 

 .ي خصوصية بشأنهالأ

 

  

  

  
-  4   - 



                                                                                      

 المقدمة                                                                                                                                                     

، وخاصــة فــي فــي مجــال الســرية البنكيــةجتهــادات القضــائية ى أيضــا مشــكلة نــدرة الاســولا نن

لأن المتعـاملين  ،تعتبر فتية مقارنـة بالـدول الأخـرىالجزائر وذلك راجع حسب رأينا أن السوق البنكية 

فأضــحت   ،معهــا هــدفهم الرئيســي الحصــول علــى خــدمات بســيطة لا ترقــى إلــى الاســتثمارات الكبــرى

  . هذا من جهة ،يق لمنح القروض الاستهلاكيةالبنوك صناد

 ،ن تـرك المطالبـة بحقهـم فـي التعـويضفإن العملاء المنتهكة أسرارهم يفضلو ومن جهة أخرى   

المعيشــي الـذي يـدفعهم عـادة إلــى  نخفـاض مسـتواهم، أو او ذلـك راجـع إمـا لعـدم معــرفتهم بهـذا الحـق

  .عدم الدخول في منازعات قضائية قد تكون طويلة الأمد

ــا هــو أن   البنــوك تحــرص كــل الحــرص علــى ثقــة عملائهــا،  أمــا الســبب الأساســي حســب رأين

       .أن نجد حالات لإفشاء أسرارفمن النادر  وعليه بالتالي فهي تتحرى كتمان أسرارهمو 
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            :الفصل الأول           

  .الحدود الموضوعية والقانونية للسر البنكي     
  

ه ملى مهنا معينة بواجب التكتم عما يعسر المهنة ظهر في البداية بهدف إلزام من يتعاط  
  .الخ... عن عملائه من خلال العلاقات التي يقيمها معهم، ومن هذه المهن الطب والمحاماة

حالة من حالات السر ذلك إلى نشوء السر البنكي ك البنوك، أدى ومع تطور التعامل وظهور  
المهني، فالبنك ملزم بالمحافظة على أسرار عملائه وعدم الإفضاء بها للغير بإعتباره مؤتمنا 

  .عليها بحكم مهنته
لهذا نظمت بعض التشريعات الحديثة السرية البنكية و جعلت البنوك من أمناء السر و   

لى حماية الإنسان وخصوصياته فإن السرية البنكية انت السرية المهنية تهدف إالضروريين، فإذا ك
 ،تهدف بالإضافة إلى ذلك تسهيل ممارسة المهنة البنكية، فالسرية تدعم ثقة الجمهور بالبنوك

مما يؤدي بالتالي إلى تأمين المصلحة جدية للتكتم تحت طائلة المسؤولية،  وتعطي ضمانات
  .الإقتصادية للمجتمع

وللوقوف على حقيقة السر البنكي ومداه الموضوعي والشخصي وأهميته على الصعيد   
  : الداخلي والخارجي، إرتئينا أن نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية 

  ماهية السر البنكي :    المبحث الأول  
  .الإعتبارات القانونية التي تقوم عليها السرية البنكية:    المبحث الثاني 

  .الطبيعة القانونية للإلتزام بالسر البنكي:     المبحث الثالث            
  .النطاق الشخصي للسرية البنكية:      المبحث الرابع    
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  : ماهية السر البنكي : المبحث الأول 

تعرف أولا على التطور التاريخي للسر في إلتزام البنك بسر المهنة أن ن يقتضي البحث  
تي من أجلها تراعى والمقصود بالسر البنكي، ثم نتعرض للإعتبارات ال مفهومالدد وأن نح ،البنكي

  : وهذا ما سنتناوله بشئ من التفصيل فيما يلي  ،السرية البنكية
     

   :الأصول التاريخية للسرية البنكية: المطلب الأول 

قة إن الإلمام بما كان عليه الحال في الماضي ضروري، من أجل الوقوف على حقي  

في  الحاضر، فالنظام الحالي للسرية البنكية يرجع لحضارات نشأت منذ القدم، فإذا لم يبحث المرء
تورا، وعلى هذا الأساس سنتناول نبذة عن التطور التاريخي للسرية أصل الشئ وبداياته عد بحثه مب

  .البنكية في العصر القديم والعصور الوسطى ثم الإسلام
  

   :القديم صر في الع: فرع الأول ال

كانت المعابد قديما مهدا لنشأة البنوك، لذلك كان النشاط البنكي نشاطا مقدسا يكتسي طابع   
الكتمان، لأنه يتم بإسم الآلهة ولحسابها، فكل ما يتصل بالآلهة يعتبر سرا لا يجوز الإفصاح عنه، 

لا أصابته لعنه الآلهة، وقد سادت هذه  ٕ الفكرة في حضارة ما ولا يجرؤ أحد التعرف على ماهيته، وا
  . )1(بين الرافدين ثم انتقلت فيما بعد للإغريق والرومان

فكهنة المعابد لدى السوماريين كانوا يتلقون القرابين والهدايا والودائع لصالح الآلهة، وعن   
ا بعد، مع الإشارة لزراع لكن مقابل مال معين يرد فيمطريقها يستطيعون تمويل التجار والصناع وا

  . )2(عدب المقايضة لأن النقود لم تكن صكتالمعاملات كانت تتم عينا أي عن طريق  أن هذه
أما في عهد الحضارة البابلية فيرجع بعض الباحثين أول سند تشريعي للبنوك لقانون   

حمورابي، الذي يعتبر أول تقنين في تاريخ الإنسانية، إذ تضمن نصوصا تتعلق بقواعد الإلتزامات 
  .           )3(ومن بينها بعض أعمال البنوك كالقرض بفائدة والوديعة التي كانت سائدة

  

  .126 ، ص 2004لبنان،  ، )ن.د(، قانون العقوبات الإقتصادي  غسان رباح، )1

  .15 ، ص1999 ،ن، دار وائل للنشر، عما1ط ،ية عن إفشاء السر المصرفي محمد عبدالودود عمر، المسؤولية الجزائ)  2

 .21ص ،2004، القاهرة، عربيةنهضة الدار ال ، لسرية المصرفية  ، الحماية الجنائية للطيف حسن  سعيد عبد ا )3

  

نوا يباشرونه بإسم الإله     هذا النشاط لأنهم كا كان الكهنة يتحرون الكتمان عند آداءف
قبالهم على تقديم الأشياء النفس امم" شمس" ٕ  .ضا الآلهةية لينالوا ر أدى إلى زيادة ثقة المواطنين وا
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البنكي  فقد ثبت وجود قواعد قانونية توجب على الكهنة الذين كانوا يباشرون نشاطا مماثلا للنشاط
ذلك ما أجازته بعض القواعد من إمكان الكشف عن المستندات  و الدليل على ،لتزام بكتمان السرالإ

إستثناء من القاعدة العامة  إلا وما هذا،نه وبين عميله ع بياز بنك، إذا تعلق الأمر بنال المحفوظة لدى

  .)1(الصمت والكتمانالتي تقضي بإلتزام 
النشاط البنكي عن نطاقه الديني، رغم ذلك لم يبرز كمهنة  وافصلأما بالنسبة للإغريق، فقد 

مستقلة لعدم وجود قواعد تشريعية تنظمه، ولذلك كان لا يطبق على من يمارس هذا النشاط يمين 
في مقدمتها الحفاظ على الأسرار، إلا أن و قسما بالإلتزام بمبادئ الأخلاق  ضمنتأبو قراط والذي ي

الصيارفة كانوا يحرصون كل حرص على كتمان السر الذي يتعلق بعملائهم بإعتباره أمرا توجبه 
  .)2(الأخلاق

أما الرومان، فلم يعرفوا تجارة البنوك إلا في أواخر عهد الجمهورية، حيث كان الصيرفي أو 
يلتزم بمسك دفتر، وكان يتخذ الحيطة اللازمة لحفظه ولا يفصح على ما ورد فيه إلا في  البنكي

حال قيام نزاع قضائي بينه وبين عميله، وفي أواخر عهد الإمبراطورية بدأ التنظيم المهني 
        .)3(للصيارفة، وكان يتعين عليهم مراعاة آداب المهنة وفي مقدمتها المحافظة على موجب الكتمان

  :في العصور الوسطى: فرع الثاني ال

وذلك  اماما يميز هذا العصر، هو انفصال النشاط البنكي عن النشاط الديني إنفصالا ت
لم ترفع هذا الحضر إلا إقتراض النقود بفائدة، و  12القرن راجع إلى أن الكنيسة قد منعت ابتداء من 

ار، وبالتالي كانوا يتحرون الكتمان ، وبقيت مبادئ الأخلاق تحكم الصيارفة التج17في القرن 
شهد هذا العصر ولقد . ثقة التي عهدت إليهمم إفشاء أسرار عملائهم احتراما لوالحرص على عد

. إنشاء البنوك فيما بعد ى، وتوال1157البنوك الحالية في مدينة البندقية سنة  نشأة أول بنك يضاهي
ثم بنك  1407سس بنك جنوة سنة ثم أنك في برشلونة، ب 1401فقد أسس تجار الأقمشة سنة 

  .)4(1609سنة أمستردام 
  

  

(1) R. Farhat,  Le Secret bancaire  , L.G.D.J,  paris, 1970, p15 . 

 .127 ح، المرجع السابق، صابغسان ر  )2(

 .18ص  ،المرجع السابق محمد عبدالودود عمر، )3(

  .19، ص نفس المرجع )4(
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بالنشاط البنكي والصيرفي وما يوجبه من العصر إهتمام من قبل الفقهاء  هذا إذن شهد
كان التجار في ... «  »  LE GOFF «   جوفد في هذا الصدد ما قاله الفقيه لو كتمان، ونور 

العصر الوسيط يقيمون هالة من الكتمان حول نشاطهم حتى لا تتسرب أسرار أعمالهم إلى غيرهم 

سماء عملائهم وأهداف نشاطهم إتقاء من المنافسين، لذلك كانوا يكتمون في عقودهم ومراسلتهم أ
  .)1(» ...المناسفة

  

   :في الإسلام : فرع الثالث ال

رقى مطلقا إلى ائر التشريعات الوضعية التي لا تتعد الشريعة الإسلامية بحق أساسا ثابتا لس

فهي منهج الحياة وشريعة الدين . كتاب االله عز وجل وسنة نبيه الكريم حكمة وبيانا ومنطقا وعدلا
  .الدنياو 

حفظ الأسرار وكتمانها وذلك تدعيما فقد عني الإسلام فيما عني به من تنظيم لجوانب الحياة 
ن العهد كان مسؤولا  «للإستقرار حيث قال سبحانه وتعالى  ٕ الآية -سورة الإسراء »وأفو بالعهد وا

34.  

 «) : ص(من يفضي بالسر بالمنافق حيث قال  في حديث له) ص(رسول االله  وقد وصف
ن صام وصلى وزعم ٕ ن وعد أخ ثلاثة من كل فيه فهو منافق وا ٕ ذا أنه مسلم إذا حدث كذب وا ٕ لف وا

) ص(ولا شك أن أهم الأمانات هي الأسرار، كما أمر الرسول  -رواه أبو هريرة- »أؤتمن خان 
  . »الدنيا إلا ستره االله يوم القيامةلا يستر أحدا عبدا في  «: بكتمان أسرار الغير حيث قال 

على كتمان الأسرار وتنهى عن إفشاءها لما له من آثار سلبية  مية تحثلشريعة الإسلافا
تلحق بالفرد والمجتمع، فالإفضاء بالسر من شأنه أن يوغر الصدور بل وقد يؤدي إلى الشجار بين 

  .المسلمين، وخاصة إذا كان هذا السر يتعلق بما لهم من أموال ونشاطات تجارية
والتابعين بأمر كتمان الأسرار، فقد قال علي رضي االله ) ص(رسول هتم صحابة الإولقد   

مناء ن أمناء الأسرار أقل وجودا من أأ رت أسيره، وأعلمسرك أسيرك فإن تكلمت عنه ص  «: عنـه 
  «: وقال عمر بن عبدالعزيز في هذا الصدد  »، فحفظ الأموال أيسر من حفظ الأسرارالأموال

  .)2(»ها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره القلوب أوعية والشفاه أقفال
    

  .27ص ،المرجع السابق ،سعيد عبداللطيف حسن) 1

فكر الجامعي، دار اال ،الإلتزام بالسر المهني أو الوظيفيى المسؤولية المدنية عن الإخلال بمد ،عادل جبري محمد حبيب) 2

   . 12،ص2003الإسكندرية، 
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ح لنا أن السرية البنكية مستوحاة من رسالة الكهنة، وجيزة، يتضهذه اللمحة التاريخية البعد        
خلاقيات المهنة البنكية، حيث لأثم استقرت في القرون الوسطى وأصبحت تشكل عنصرا أساسيا 

طويلا حتى صارت إلتزامات قانونية يترتب على الإخلال بها قيام  ثولم تلب ،بدأت كأعراف

مجرد  لم يعدإذن فالسر البنكي . يعة الحاللتأديبية حسب طبالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو ا
نما  ٕ   .قانونيا معاقبا على الإخلال بهأصبح إلتزام واجب إخلاقي وأدبي فقط، وا

  

   :مفهوم السر البنكي: مطلب الثاني ال

على أسرار  المحافظةبتنص العديد من التشريعات والأنظمة على إلتزام بعض المهنيين 
لكن دون توضيح لمعنى هذه ، مهم أثناء مباشرة أعمالهم ومهنهمصل إلى علالتي تعملائهم، 

لبنكي، يبدو من المنطقي أن نحدد أولا الأسرار ومفهومها، ولهذا وقبل تحديد المقصود بسر المهنة ا
  .، وهذا ما سنتناوله تبعاالعام لسر لغة والمقصود بالسر المهنيمفهوم ا

  
 : السر لغـة :فرع الأول ال

و جمعه ، في اللغة العربية هو ما يكتمه الإنسان في نفسه ويخفيه عن الآخرينالسر 

فهو كل خبر يقتصر العلم به على عدد محدود من الأشخاص وهو كل معلومـة مقرر   ،)*(أسرار
 «ياه عدم إفشاءه لذلك قيل ومة، وهو أيضا ما يفضي به الشخص لآخر مستأمنا إلها أن تكون مكت

    .)1( »نتشركل سر عدا إثنين م
اء الذي يكمن في أعماق النفس البشرية، ولا يطلع لسر بهذا التحديد يختلف عند الإخفإذن ا

ن تجهر بالقول فإنه يعلم السر  «: لى وفي هذا الصدد نورد قوله تعالىعليه إلا االله سبحانه وتعا ٕ وا
  .يعلم مكنونات النفس وما تخفيه أي-رة طه و س 07الآية - » وأخفى

،  » ce qui doit être tenu caché «للغة الفرنسية فالسر هو ما يتعين خفيته أما في ا
 not            ،أما في اللغة الأنجليزية فالسر يعني حفظ الأشياء لئلا تكون معروفة للآخرين

be made know to other» things secret,  «Keeping)2(.  
                  

  . 356،ص1992 بيروت، دار صادر، المجلد الرابع، لسان العرب، إبن منظور، )* 

  .16 ص  ،المرجع السابق ،د حبيبعادل جبري محم) 1

  .202ص، المرجع السابق،  سعيد عبد اللطيف حسن) 2
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  : المقصود بالسر المهني العام : فرع الثاني ال
 

عليه رغم أنه تترتب ، لم تورد التشريعات التي أوجبت على المهنيين الإلتزام بالسر تعريفا له

  .ولهذا عكف الفقه والقضاء على تحديد المقصود بالسر المهني ،آثار قانونية بالغة الأهمية

  
صفة تخلع على موقف أو مركز أو خبرة  «: فقد عرف الفقه الإيطالي السر بصفة عامة بأنه 

العمل بالنسبة لمن أو لمركز أو الخبرة اأو عمل، مما يؤدي إلى وجود رابطة تتصل بهذا الموقف أو 
يكون محصورا في نطاق معين بالنسبة لمن يقع عليه الإلتزام بعدم إفشاءه  و ،علم بهله حق في أن ي

يؤخذ على هذا إلا أنه                       .)1( »
  .التعريف أنه يخلط بين العلاقة التي تتولد عن الإلتزام بحفظ السر وبين السر ذاته

عرف الدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين السر المهني العام أما بالنسبة للفقه العربي فقد 
أمر تتطلبه صيانة المكانة ،كل واقعة يقدر الرأي العام أن إبقاء العلم بها في نطاق محدود  «: بأنه 

ٕ                .)2( »الإجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعة نتقد وا
على بقاءه  صاحبهومع هذا يصر  ،لصاحبه هذا التعريف أيضا على أساس أن السر قد يكون مشرفا

  .طي الكتمان
لقضاء الإيطالي فقد أورد تعريف للسر المهني العام في حكم صادر من محكمة النقض ا اأم

يجب أن يظل طي الكتمان عن كل  ربكل خ.. «: والذي جاء فيه 1958يونيو  28بتاريخ 
          . )3(».. ما عدا أشخاص تتوافر فيهم صفات معينة ،الأشخاص

 ،حد بالمعلومات المقدمة من العملاءفحسب هذا الحكم السر المهني يقتضي أن لا يعلم أ   
  .ذلكيعة عملهم تم طبحالأشخاص الذي ت سوى

إذن من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستشف أنها تتمحور حول طبيعة المعلومات التي 
  .والأشخاص الملزمون بهذا الكتمان،يجب كتمانها 

 
    

  .202 ، صالمرجع السابق  ،سعيد عبداللطيف حسن )1

  ، دار النهضة العربية،2، ط  يةلمعموسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والمحي الدين إسماعيل علم الدين،  )2

  .172 ، ص1993القاهرة،    

  .23 ،ص المرجع السابق ،محمد عبدالودود عمر، شار إليهأ)3

 

 : السر البنكيتعريف : فرع الثالث ال
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وفي ما يلي ،سكتت التشريعات عن ذلك  ،لقد تعددت التعريفات الفقهية للسر البنكي فيما
  :سنورد بعضها 

، بما توصل إليه الفقه السويسري الرائد في مجال السرية البنكية فقد عرفه بأنه أ ذي البدءنبد

يتعلق بجميع فيما  ،لسرحفظ ائه وموظفيه وبعض الأشخاص الآخرين بإلتزام البنك ومدرا «: 
دى المعرفة لمثل ونطاق وم،خرى وبعض الأطراف الأ الشؤون الشخصية لعملاء البنكالأعمال أو 

، فهذا التعريف حدد بدقة الأشخاص الملزمون )1(»ة خلال مباشرة العمل كتسبهذه الأمور الم
  .والشروط التي يجب توافرها في المعلومات التي يجب كتمانها ،بالكتمان

تلك الأسرار المستودعة  «نه السر البنكي على أ ا الفقه الأنجليزي، فإستقر على تعريفأم
الكتمان حتى بعد إنهاء العلاقة بويمتد إلتزام  ،مركز أو وضع خاص في نظر القانون لدى بنك له

يعة وما يلفت الإنتباه في هذا التعريف أنه لم يحدد بالضبط طب ، )2( »التعاقدية بين البنك والعميل
ّ  ،هذه الأسرار ّ إلا أنه شد حتى بعد إنهاء العقد الذي يربط البنك  بالكتمان على استمرارية الإلتزام د

  .بالعميل
لا يعتبر أمرا معروفا أو ما:«نه فقد حدد مفهوم السر البنكي على أ أما بالنسبة للفقه الفرنسي

ء المطلع إطمانانا أو تأكيدا لم إعطا أن يكون من شأن إطلاع الغير عليه أو ،ظاهرا وشائعا للكافة
إذن هذا  ، )3(»سرا واجب الكتمان إذا وصل للبنك عرضا كون لديه من قبل، ولا يعتبر الأمري

   .التعريف حدد وصف الواقعة محل السرية وما لها من أثر في حال شيوعها
صل إلى التي ت على أنه كل المعلومات والوقائع «: أما فيما يخص الفقه العربي فقد عرفه 

في ذلك أن يكون العميل قد ويستوي ،بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط  علم البنك عن عميله
هذا التعريف  فحسب  ، )4(»البنك بها من الغير مأو يكون قد إتصل عل،ا بنفسه إلى البنك أفضى به

ر هذه ولا أهمية لمصد،عن مركز عميله يعتبر سراكل ما يصل إلى علم البنك من المعلومات 
البنك  م أن تكون هذه المعلومات  متعلقة برابطةالمعلومات سواء كان العميل نفسه أو الغير، المه

  . بعميله
  
    

  .20 ،  صالمرجع السابق   ،سعيد عبداللطيف حسن ) 1

  .135 ،صالمرجع السابق   ،عادل جبري محمد حبيب  )2

  .172 ، صالمرجع السابق إسماعيل علم الدين،  محي الدين )3

   . 79 ، ص 2001الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة للنشر، ،دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  ،جلال وفاء محمدين  )4
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أن السرية البنكية هي إلتزام قانوني  ،لص بعد استقراء التعاريف السابقةإذن يمكن أن نخ
لاع الغير على الأسرار الخاصة مؤداه إمتناعه عن إط ،بالإمتناع عن عمل ملقى على عاتق البنك

  .لكن ضمن الحدود التي وضعها القانون مي وصلت إليه نتيجة علاقته بهوالت ،عملائهب

  

  : ة والقانونية للواقعة محل السريةالمقومات الفني: المطلب الثالث 
 

وذلك لأن  ،هم الإلتزامات التي تقع على عاتقهأك بكتمان أسرار عملائه من إلتزام البنيعد 

 المركز المالي لعملائه هحال كشف في التي تهتز ،العلاقة التي تربط بينهما تقوم على أساس الثقة
  .مالذي قد يلحق أضرار بمصالحه ،موطريقة إدارة أمواله

ما يعد سرا  بالغة، لأنه من خلاله يمكن معرفة محل الإلتزام بالسرية له أهميةولهذا  فتحديد 
 .لمسؤولية في حق البنك ومتى تنتفيعد كذلك، أي تحديد متى تقوم ابكتمانه وما لا ي البنكيلتزم 

ها من صستخلاإيمكن  لتين تتوافر على شروط معينة للإعتداد بها، واأفالواقعة محل السرية يجب 
التعاريف السابقة، وتتمثل في طبيعة وصفة المعلومات، وكيفية وصولها إلى علم البنك وهذا ما 

  : سنحاول تفصيله فيما يلي
           

 :  اقعة محل السرية بالمهنة البنكيةإرتباط الو : فرع الأول ال

بل لابد أن تكون  ،لا تعتبر جميع الوقائع التي تصل إلى علم البنك سرا يتعين كتمانه
ل بين البنك وعميله، أو بعبارة أخرى أن تصل هذه المعلومات إلى البنك مرتبطة بعلاقة العم

  .)1(بمناسبة مباشرة نشاطه
طريق ممارسة مهنته أو فالإلتزام بالكتمان لا يشمل الوقائع التي تصل إلى علم البنك بغير 

ء عليه الوقائع التي يطلع عليها البنكي بصفته صديقا أو قريبا للعميل، أو المعلومات وظيفته، بنا
الوقائع  فلا يكفي أن تكون ،االتي يتحصل عليها عرضا من الغير لا تعد أسرارا يلتزم بكتمانه

  .)2(المفشاة سرية بل يجب أن تكون وثيقة الصلة بممارسة البنك لمهنته
  

    

  . 330، ص1997، لبنان،  )ن.د( ،02عمليات المصارف، ط ،إلياس أبو عيد) 1

  .282 ، ص1988بي، القاهرة ، ، دار الفكر العر لحماية الجنائية للأسرار المهنيةا، أحمد كامل سلامة) 2
  .20 المرجع السابق، ص مد حبيب، عادل جبري مح )3
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وقد وسع بعض الفقهاء النطاق الموضوعي لهذا الإلتزام، بحيث أصبح يشمل حتى 
ن لم تثمر رابطة المعلومات التي تصل إلى علم البنك في مرحلة التفاوض مع شخص  ٕ ما، وا

لعميل، وفي هذا ة بين البنك واالإلتزام بالكتمان حتى بعد إنهاء العلاق قانونية، إضافة إلى بقاء

ن  ،لبنكها لعلى عدم إفشاء أسراره التي يفضي بلمصالح المتعامل مع البنك الذي يطمئن  صون ٕ وا
  .)1(لم يتعاقد معه أو زال العقد الذي يربطهما

هو مدى  ،إذن المعيار الذي يمكن أن نستند عليه في تقرير ما يجب كتمانه من أسرار
مهنة والعلم ن ممارسة الأي أن تتوافر علاقة سببية مباشرة بيهذه المعلومات بمهنة البنكي، إرتباط 

  .إذا تخلف عنصر الإرتباط رى أن الإلتزام بالسرية لا يقومبعبارة أخو  ،بالوقائع موضوع السر
  

   :  عدم شيوع الواقعة للكافة: فرع الثاني ال

، فلا يعتبر من الطبيعي أن يكون السر أمرا غير معروف ما عدا لأولئك الذين أودع لديهم

من الأسرار ما يشاع من معلومات بين الناس، بيد أن هذا الإنتشار للمعلومة لا ينف عنها طابع 
نه على شفير عين أنه في حال مالية مزرية، أو أالسرية لأنها غير مؤكدة، فمثلا لو أذيع أن تاجر م

فهذا التأكيد يعتبر  ،كتعامل معه هذا التاجر بتأكيد ذلالإفلاس، وقام أحد موظفي البنك الذي ي

  .)2(العميل هذا إفشاء لأسرار
إذن يجب التفرقة بين ما إذا كان هذا الإفضاء بالمعلومة يضيف أو لا يضيف شيئا لعلم 

التاجر قد رفعت في حقه دعوى لإعلان إفلاسه، فإن إفضاء البنك بهذه  فلو أن ذلك الغير بها،
أما إذا كان العكس أي أن  ،الغير علم اليقين ارها معلومة منالمعلومة لا يضيف جديدا بإعتب

 يعدف يؤكدها وقام البنك بتأكيدها،  ولا يوجد دليل ملموس ،إفلاس التاجر مجرد إشاعة يتناقلها الناس
  .لإلتزام بالكتمانلإفشاء لسر العميل وخرقا  ذلك

  
قانون وله الحكرا على البنك وعميله وكل شخص يختعتبر سرا كل واقعة يكون علمها  ذنإ

  .ذلك
        

  .20 ص  ،المرجع السابق  عادل جبري محمد حبيب،)  1

  . 199 ، صالمرجع السابق   ،محي الدين إسماعيل علم الدين )  2
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نعني بالمصلحة في الكتمان أنه من شأن البوح بالسر إلحاق ضرر بصاحبه، ويستوي أن 
والات البنكية البنك بتسريب معلومات تتعلق بالح أو معنوي، ومثال ذلك إذا قام يكون الضرر مادي

  . )1(يلته، فهذا الخبر من شأنه أن يؤثر على علاقة العميل بأسرتهلالتي يرسـلها أحد عملائه لخ

أي  ه بشكل صريح بل قد يكون ذلك ضمني،إذن لا يشترط طلب صاحب السر عدم إفشاء
إذ يعتبر سرا كل أمر يكون  ،كتمانه إياه ل قد أفضى بالسر للبنك طالبالا يلزم أن يكون العمي

  .بطبيعته أو بحسب الظروف المحيطة به سرا
أنه يشترط في هذه المصلحة المحمية بالكتمان أن تكون مشروعة، فلا يلتزم البنك بعدم إلا 

قب عليها قانونا مثل قد تكون غطاء لجرائم معا وعة،قوم به العميل من أعمال غير مشر إفشاء ما ي
   .جريمة تبييض الأموال

فلا يفضي بها إلا متى  ،ومات التي تتوافر لها وصف السريةفالأصل هو كتمان البنك للمعل
أحله صاحبها، أو متى كان عليه واجب قانوني يملي عليه إفشاءها حماية لمصلحة أعلى وأجدر 

نص تشريعي صريح يقضي برفع  وجود أوفي حال ، بالرعاية من مصلحة العميل ـ مصلحة عامة ـ
  .السرية

التي تتصل بعلم البنك بسبب ت التي تشملها السرية البنكية هي نخلص إذن أن المعلوما
إعتبارها العميل الصريحة أو الضمنية  صرف إرادةأثناء التعامل مع عميله، والتي تنمباشرته مهنته و 

   .أو التي تقتضي طبيعتها كتمانها ،سرا
وحركة هذا  ،يشمل السر البنكي مقدار رصيد حساب العميل دائنا أو مدين وبمعنى آخر

لعميل من ضمانات لمبالغ أو تسليم القيم المنقولة، وما يقدمه اصرف او  ،الحساب ولو في الماضي
لمشروعات العمليات التي لم  حتى بالنسبة و تمتد الحماية القانونية للأسرار ،شخصية أو عينية

ت التي لم تثمر رابطة قانونية، وبصفة عامة تبسط الحماية القانونية على كل المفاوضا تنفذ، و
  .دبية والمالية لدى البنك ولو كانت العلاقة بينهما قد إنتهتمصالح العميل الأ

  
  
  باسل صبحي مخلوف، السرية المصرفية، بحث علمي لنيل دبلوم الدراسات العليا ،غير منشور ،كلية الحقوق ، )1

  . 10، ص2003ب،  سوريا، جامعة حل  
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فرد، ذلك لأن ماية للمجتمع والمصلحة الخاصة للح توفر المحافظة على الأسرار المالية إن  
ويلحق الأضرار ة، إفشاء السر البنكي يخل بالثقة العامة الواجب توافرها في ممارسة المهنة البنكي

، كما يمس في الوقت ذاته مصلحة البنك نفسه، لأنه يؤثر في ثقة العملاء فيه وبالتالي بصاحبه

مدى إمكانية التعامل معه في المستقبل، ويختلف نطاق الإلتزام بالسر البنكي تبعا لإختلاف 
  :السياسة التشريعية للدولة لهذا سنتناول في هذا المبحث ما يلي 

   

   :ية البنكيةالمصالح المحمية بالسر : الأول  المطلب

حيث أصبح من الضروري التعامل ب ،مهما في النشاط الإقتصادي البنوك تلعب دورا حاليا
وعلى  من أمناء السر الضروريين، معاملات التجارية، و أضحت بذلكلمعها في مختلف أوجه ا

بالمصلحة العامة، بالإضافة  تبارات تتعلقذلك فإن الإعتبارات التي تقوم عليه السرية البنيكة هي إع
حترام الحياة الخاصة للفردلإعتبارات  ٕ لبنك في حد ذاته وهذا ما ومصلحة ا ،الحرية الشخصية وا

  : سنقدمه تبعا
        

   :المصلحة العامة: فرع الأول ال

 «: ة العامة، إلا أنهاتعني إصطلاحالمصلحرغم أنه من الصعب وضع تعريف جامع مانع ل
ى عددهم ولا تعرف هوياتهم، ولا يقتصر على فئة النفع مجموعة من الأشخاص لا يتناهيعم  أن

إذن فالمصلحة العامة تمثل الأساسيات التي يقوم عليها المجتمع سواء الإقتصادية أو  ، )1( »بعينها
  .ة لتحقيقه من أهدافسية أو الإجتماعية أو ما تسعى الجماعالسيا

صلحة العامة تعتبر من أهم الإعتبارات التي ترتكز عليها السرية وعلى هذا الأساس فإن الم
تتحقق مصلحة الفرد الذي  الجماعة، وبتحقيق مصلحة الجماعة البنكية، ذلك أن الفرد هو جزء من

صاد الوطني لما يوفره من ثقة في تيعد جزء من الكل، فالإئتمان البنكي له أثر إيجابي على الإق
إقبال  علىفدعم الإئتمان الوطني له أثر كبير   تبر مصلحة عليا في الدولة،الذي يعالإئتمان العام 

أي جانب، وذلك بإيداع الأموال فيها الأأو  مع البنوك الوطنـية سواء رعايا الدولةالأفراد المتعاملة 
  جذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية والعمل على استقرارها في 

    

       .86 ، ص مرجع السابق، السعيد عبداللطيف حسن )  1

ويؤدي إلى إزدهار النشاط التجاري، الذي يلقي بظلاله على  ،البلاد، وهذا ما يدعم عجلة الإقتصاد 

  . )1( المجتمع ككل
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مما لا شك فيه أن النظام القانوني للسر البنكي، يتأثر بنظام الحكم والنظام الإقتصادي و   
الحكم، فإن الدول الكتاتورية تتضاءل فيها دائرة السرية  فبالنسبة لتأثير نظام. السائد في الدولة

السر لمصلحة  وبالتالي تزداد الإستثناءات على ،البنكية، وذلك لتعدد القيود على الحرية الشخصية

 ، أما الدول الديموقراطية فإنها على العكس تماما،يضيق نطاق الإحتجاج بالسرالسلطات العامة، ف
  .)2( وعليه يتسع نطاق الإحتجاج بموجب الكتمان صة،لأنها تقدس الحريات الخا

أما فيما يخص تأثير النظام الإقتصادي على السرية البنكية، فإنه بالنسبة للدول التي تعتمد   
  ردة على السر البنكي، وبذلك تكثراتزداد فيها القيود الو ففكرة الإقتصاد الموجه ـ الإشتراكية ـ 

وهذا ما يؤثر سلبا على ثقة العملاء، وبالتالي هروب ،الإطلاع  وما يطلق عليه حقأالإستثناءات 
دول التي تنتهج منحى أما ال. على نظام يوفر ضمانات أكثر ارؤوس الأموال إلى الخارج بحث

وبالتالي تقل قيود السلطة العامة  ،راالإقتصاد الحر فهي لا تتدخل في النشاط الإقتصادي إلا ناد
 حتى لسرية البنكية، وهذا ما يعزز الثقة والإئتمان ويشجع وتزدهر أسس المحافظة على ا

  . )3(المستثمرين الأجانب
و ذلك ، ها السرية البنكيةهي فعلا من أهم المصالح التي تحمينخلص أن المصلحة العامة   

في الدولة لأن المصلحة العامة والسر البنكي متلازمان، فتبعا للنظام الإقتصادي والسياسي المعتنق 
جتماعية ضيقا واتساعا، وهذا بدوره يؤثر سلبا أو إيجابا على الناحية الإ حدود السر البنكي تحدد

  .رؤوس الأموالذب أو تهريب للأفراد تبعا لج
  

  :الحرية الشخصية للعميل: فرع الثاني ال

حياة الإنسان الخاصة، وكفالتها ل القانونية حمايةتوفير اللجميع الدول الحديثة،  تسعى
الحياة الخاصة  حرمةف. صلاته الخاصةو فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية دستوريا، 

من هنا كان الحق في و  ضفاء السرية على مظاهرها وآثارها،تقتضي أن يتمتع الشخص بحق إ
                             .)4(حوالولا ينفصل عنه بأي حال من الأ ،قابلا للحق في الحياة الخاصةالسرية وجها م

    

  

  .35 ، صالمرجع السابق ،محمد عبدالودود عمر) 1

  .88 ، صالمرجع السابق ،سعيد عبداللطيف حسن )2

  .37 ، صالمرجع السابق ،محمد عبدالودود عمر )3

 .30 نفس المرجع، ص) 4

ولهذا فإن كتمان الأسرار البنكية مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للأفراد التي 
  .أدبية أو مادية تحقق له مصلحة
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أمر تقتضيه المكانة  ،فإحترام الأسرار الإقتصادية للعميل وحقه في الخصوصية المالية
وهذا ما يفسر  .قد يسيء إلى مكانته وقد يمس شرفهالإجتماعية لصاحب السر، فإفشاء هذا السر 

الصدد ما قضت ونورد في هذا  سرار بجرائم الإعتداء على الشرف،إلحاق المشرع جريمة الإفشاء الأ

، وصار حسابه مدينا بنكالذي كان عميلا لدى  "Tournier"به المحكمة الأنجليزية في قضية 
تسع جنيهات تقريبا، ثم وقع مستندا وافق فيه على دفع هذا المبلغ على أقساط أسبوعية قيمة كل ب

ى الدفع قام منها جنيه واحد، موضحا به إسم وعنوان الشركة التي يعمل فيها، وعندما تأخر عل
جرت محادثة بين مدير الشركة ومدير  و مدير البنك بالإتصال بالشركة التي يعمل فيها المدين،

ه،و أنه لا يف بوعوده و يراهن لبنكعميل   Tournier السيدأن ، حيث قام هذا الأخير بالبوح البنك
ه عن تعويضالبنك ب ، فأقام دعوى يطالب فيهانتيجة لهذه المحادثة فصل المدعي من عملهبكثرة،و 

خلالالتشهير به و  ٕ كم حوجاء في تسبيب  ،تئناف لصالح العميلمحكمة الإسفقضت . ةبإلتزام السري ها
ن الإلتزام بالسر البنكي يشمل ما إذا كان الحساب ذا رصيد دائن إ: «  ما يلي 1924الصادر سنة 

ي تدرج في الحساب إلى أو مدين ومقدار هذا الرصيد، ويمتد الإلتزام إلى كل المعلومات الت
  .)1( »الضمانات المعطاة بخصوص هذا الحساب

ذلك أن محكمة الإستئناف قضت لصالح  ،ولا شك أن هذا الحكم غاية في الدقة والعدل
العميل حفاظا على مصلحته الأدبية التي تأثرت فعلا من جراء هذا الإفشاء، والذي ترتب عليه 

  .فصل العميل من عمله والتشهير به
ا سبق وأن ذكرنا فإن الحماية القانونية للسر لا تقتصر على حماية المصالح الأدبية، وكم

فهي تمتد لتشمل المصالح المادية، والتي تتجلى خاصة إذا كان العميل تاجرا، فهو دائما يخشى 
مزاحمة منافسيه، الذين قد يلجؤون إلى منافسته بصورة غير مشروعة أو مشروعة، فإذا قام البنك 

ابهم، وهذا ما يؤثر سلبا على تذفقد يقوم منافسيه بإج. بائن هذا التاجر العميلاء من هم ز فإفش
أعماله طي  ن فمن مصلحة العميل أن تبقىوضعه المالي الذي قد يؤدي به إلى الإفلاس، إذ

  . )2( ستقراره من جديدالكتمان لحين إ
    

 Tournier.v , national provincial and union bank of England 1924,a.c,309  )1   

  .134عادل جبري محمد حبيب ،المرجع السابق ،ص،شار إليه أ  

  .265، ص 1983عويدات، بيروت، ، منشورات  1، ط3 ج،)عمليات المصارف(الكامل في قانون التجارة،  ف،يلياس ناصإ) 2

دم تلقي على البنك واجب ع ،الحرية الشخصية والحق في الخصوصيةم نجد أن ومما تقد
  .الأدبية والمادية حماية لمصالحهم ،لعملائه إفشاء الأسرار البنكية
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   :مصلحة البنك: فرع الثالث ال

البنوك بإعتبارها تمارس المهنة البنكية والتجارية، تخضع بالإضافة للقوانين المعمول بها 
قواعد شرف ات المهنة أو يطلق عليها قواعد أخلاقيى من المبادئ أو القواعد التي لطائفة أخر 

ن الممارسة السليمة لنشاط هو ضما ،يسي من وراء تنظيم خدمة الإئتمانالغرض الرئالمهنة، ف
  .وحسن آداء الخدمة للجمهور، وبالتالي كفالة الثقة بها البنوك

فالمهني يعد مرآة لمهنته التي يمارسها، فيجب عليه مراعاة الثقة والأمانة في آدائه لعمله 
ملائه بما يتناسب مع مكانته، ويرفع من قدر مهنته التي لحفاظ على مصالح عيام بواجباته واوالق

  . )1(ينتمي إليها
كقطاع  لأن أي مهنة خدميةزدياد المتعاملين معه، وذلك قف على إفإزدهار أي بنك يتو 

ا عليهم، فكان من المنطقي أن البنوك تتوقف بالدرجة الأولى على عملائها وتعتمد إعتمادا كلي
ئه الذين لإرتباط ذلك بمصلحة عملا ،سرية على الأعمال التي يقوم بهابنك على إسباغ الال يحرص

 .وبالتالي عدم نفور عملائه من التعامل معه ،حرصا منه على تدعيم الثقة فيهأمنوه على أسرارهم، و 
ك و ذل ،رصها على مصلحتهازم بالسرية البنكية إنطلاقا من حلتالحديثة ت خرى فالبنوكومن جهة أ

ق البنكية التي تتنافس معا في السو  ،من البنوك الأخرى اعن غيره اسرية أعمالهبالحفاظ على 

  .محليا وعالميا
 وكي ،إذن فكتمان الأسرار البنكية شرط لا غنى عنه كي تسود الثقة بين العملاء وبنكهم

حفظ أسرار جراء تقصيره في  من ،تعرض له سمعة البنك نفسهلى ما قد تإتزدهر أعماله، إضافة 
  .)2(عملائه

ال التي يقوم بها جانب مادي هو الأعم: ممارسة أي مهنة تقوم على جانبين نتهي إلى أنن
التي يقصد بها مجموعة الواجبات الأدبية  ،أخلاقيات المهنة وجانب معنوي هي ،صاحب المهنة

  .والإنسانية التي تمليها المهنة على المشتغلين بها
  

  

  .79 ، المرجع السابق، صنسعيد عبداللطيف حس) 1

  .34 محمد عبدالودود عمر، المرجع السابق، ص) 2

  

   :البنكية في بعض التشريعات الأخرىالسرية :  نيالمطلب الثا

من الأهمية بمكان أن نستعرض بعض تجارب الدول الأخرى وخاصة التي أخذت بتنظيم 

عسى  ،دراسة وتحليل هذه النصوصا بة، أملا في الإستفادة من تجربتهقانوني مستقل للسرية البنكي
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والخير على الإقتصاد  بما يعود بالفائدة ،أن يأخذ بها المشرع الجزائري ويفرد قانون للسرية البنكية
  .من حماية لها الأموال لما يوفرهب رؤوس جذالوطني، و بذلك 

ة البنكية، ولهذا سنتطرق لبعض النظم القانونية اللاتينية والأنجلوساكسونية في مجال السري

  .ونختم بالحديث عن ما أخذت به بعض التشريعات العربية
  

   :التشريعات اللاتينية: فرع الأول ال

إختلف إهتمام التشريعات اللاتينية بالسرية البنكية، فهناك من أفرد لها قانونا خاصا بها، 
ويسرا، أما الثاني نجد سأبرز مثال عن تطبيق النهج الأول و  ،وهناك من طبق عليها القواعد العامة

  : فنجد فرنسا، وهذا ما سنتناوله بشئ من التفصيل فيما يلي 
                      :   القانون السويسري : أولا  

تعتبر السرية البنكية من التقاليد الراسخة والأعراف المستقرة في سويسرا، فهي أكثر الدول 

بت أحكام ولكن المشرع السويسري ما لبث أن ث إهتماما بتحقيق السرية الكاملة للحسابات البنكية،
، فأعطى للسر البنكي قيمة خاصة، وبالتـالي 08/11/1934العرف بموجب القانون الفدرالي بتاريخ 

 ّ ّ شد ن الفقرة ب، فقانو  47على اعتبار السر البنكي سرا مهنيا بالمعنى القانوني حسب نص المـادة  د
لأن القانون المدني  ،ئيا من يخالفهاء بنص يعاقب جز جا البنوك هذا لم ينشئ موجب التكتم بل

 ّ   وبالتالي رتب على الإخلال  ،بحق الأفراد في الخصوصية المالية السويسري أقر
بالإلتزام بالكتمان جزاء مدنيا أي تعويض العميل عن الأضرار الناجمة عن الإفشاء، إذن فالفقه 

  .)1(نطبق على عمال البنوكلا ي س.ع.ق 320السويسري كان متفقا أن نص المادة 
ير موجب التكتم بتشريع، وذلك بحاجة لتقر وفي واقع الحال لم تكن البنوك السويسرية 

لإستقرار العمل بالعرف الذي كان يقضي بذلك، فمشروع قانون البنوك لم يكن يتضمن نص يخص 
العديدة  والمحـاولات ،ريةسالسرية البنكية، إلا أن الضغوط المتزايدة التي وقعت على البنوك السوي

   الرامية لمعرفة أسماء ،اءـات الألمانية ومن بعدها الحلفـمن قبل السلط
  
    

  .297ص ،المرجع السابق إلياس ناصيف،) 1

دفعت البرلمان السويسري على النص صراحة على موجب الكتمان ، وحسابات الرعايا الألمان لديها
المحافظة وبالتالي  ،ؤول دون الرضوخ لتلك الضغوطوذلك للح ،وتقرير جزاء في حال الإخلال به

م وجعل سويسرا مركزا بنكيا عالميا لتجميع على مسلماتها وهي الحياد والسرية البنكية، وهذا ما دعّ 
  .)1(رؤوس الأموال
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                      :   الفرنسي  القانون:ثانيا 

نص  حيث ،منذ القرن السابع عشرلقد وجد الإلتزام بالسر البنكي أصله التشريعي في فرنسا 
، الذي أكد أن السرية في معاملات البنوك 03/04/1639عليه قرار المجلس الملكي الصادر في 

والتحويلات المالية والمبادلات التجارية بها ضرورية وبصفة مطلقة، وبالتالي كانت الإفشاءات التي 
بأنفسهم عنذئذ العمليات البنكية معاقبا عليها الذين كانوا يتولون  ،يرتكبها سماسرة الأوراق التجارية

  .)2(ةبجزاءات جنائي
لم يعد هذا  ،لكن في القرن التاسع عشر عندما إنفصل نشاط البنوك عن عمل السماسرة

فأصبح التشريع الفرنسي خاليا من  ،الإلتزام مقررا بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون أعمال البنوك
  . )3(لنسبة لعمال البنوكنص يقرر الإلتزام بالسرية با

 1942سنة  45ص التشريعي في القانون الفرنسي إلى أن صدر قانون رقم قظل هذا النو 
منه  4فقرة  19نصت المادة و الذي يقضي بتأميم بعض البنوك الفرنسية  ، و02/12/1942في 

ة البنوك غير أو في رقاب ،على إلتزام كل من يشارك في إدارة أو توجيه أو رقابة البنوك المؤممة
  .المؤممة بالسرية المهنية، لكن لم تذكر الجزاء على مخالفة هذا الإلتزام

، ولهذا تردد بعض الفقهاء سألة السر البنكي بشكل خاصإذن فالقانون الفرنسي لم يعالج م

بإعتبار أن ذلك النص يقتصر تطبيقه  ،على موظفي البنوك ف.ع.ق 378نص المادة  تطبيق في
  مثل الأطبـاء لذين تضعهم مراكزهم بالنسبة إلى الغير بمثابة الأمين الضروري على الأشخاص ا

والمحامـين، إلا أن القضاء ورغم الإنتقادات الكثيرة التي أثيرت بصدد تطبيـق نص السابق على 
الأحكام القضائية تتضمن ميل واضح نحو إلزام البنوك  عمال البنوك،إلا أنه أصـدر العديد من

موظفي البنك  بأن قيام أحد 31/12/1923فقد قضت محكمة السين في  ،الأسرار بالحفاظ على
  بإعطاء رصيد أحد العملاء إلى شخص طلبه منه عن طريق الهاتف مدعيا أنه هو

  
  .21ص  ، 1996، ، لبنان)ن.د( ،)دراسة مقارنة(السرية المصرفية ،نعيم مغبب ، ) 1

2) R. Farhat, op.cit, p20. 

  .  30للطيف حسن ،المرجع السابق، ص سعيد عبد ا) 3
عتباره بنك بإيعتبر خطأ يترتب عليه مسؤولية ال ،نه لم يكن كذلكاحب الحساب مع أص

  .)1(متبوعا
حيث  06/02/1975حكمها الصادر بتاريخ  في ذلك محكمة الإستئناف بباريسأكدت  وقد  

م سر المهنة كما هو موجود لا يوجد نص يلزم مديري وموظفي البنوك الخاصة بإحترا« :جاء فيه 
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ومع ذلك فإن عدم وجود مثل هذا النص لا يعف البنك من كل إلتزام في هذا ،بالنسبة للصيارفة 
المعلومات  أن يفش ،نظر إلى الآثار التي تلحق عملائه فلا يجوز للبنك على هواه ودون ،الشأن

  .)2(»التي يكون بحكم مهنته الحائز الوحيد لها

وذلك بعد صدور قانون ،عمال البنوك  على ف.ع.ق 378يق نص المادة طبوأخيرا تأكد ت  
تطبيق  صراحة إلىعلى الإلتزام بالسرية وأحالت  57، ونصت المادة 24/01/1984البنوك بتاريخ 

لأنه لا يمكن  ،وريين، وذلك تأسيسا على أن البنك يعتبر حاليا من الأمناء الضر النص أعلاه 
ن لم يكن تاجرا، فالبنك أصبح حلقة وصل سواء طر الشخص التعتصور أن لا يض ٕ امل مع بنك وا

  .)3(في المعاملات التجارية أو المعاملات المدنية العادية للأفراد
  

   :التشريعات الأنجلوساكسونية: فرع الثاني ال

وعلى غرار النظام اللاتيني، إختلفت التشريعات الأنجلوساكسونية من حيث درجة الإهتمام 

وبالتالي بقي كإلتزام  ،الملقى على عاتق البنوك، فهناك من سكت على النص عليه بموجب الكتمان
تمليه الأعراف، وهناك من خصص له قانون مستقل متأثرا بنهج سويسرا مع بعض إختلافات وهذا 

  : انه فيما يلي يما سنحاول تب
   :       القانون الأنجليزي :  أولا 

ح يلزم البنوك بالمحافظة على أسرار العملاء، ومع لم يرد في القانون الأنجليزي نص صري
نطاق الإلتزامات  ذلك فإن القضاء ألزم البنوك بالسرية إستنادا إلى أن هذا الإلتزام لا يرد فقط في

نما أعتبر إنتهاك موجب الكتمان إخلالا بإلتزام تعاقدي، تأسيسا ٕ   الأدبية والأخلاقية، وا

  .)4(تحوي شرط ضمني يقضي بعدم الإفشاءأن العلاقة التي تربط البنك بعميله 
  

Trib sein ,31 déc.1923,Gaz.Pal,1923-1-117.  )1  

      . 138ص  ،ل جبري محمد حبيب، المرجع السابقشار إليه، عادأ
2) cass Paris, 6 Fèb .1975, Sirey 1975-1-318. 

  .140ص  ،ل جبري محمد حبيب، المرجع السابقشار إليه، عادأ
3)C. Gavalda, J. Stoufflet,Droit bancaire,4ème éd,Litec,Paris,1999,p87. 
 

  .291،  ص 2001ات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشور )دراسة مقارنة(تبييض الأموال،  نادر عبدالعزيز شافي، ) 4

لقاعدة أعلاه، أخذت في مجملها با التي نجليزية،ت الأحكام الصادرة من المحاكم الأوقد توال  
أن أحد عملاء  في مثلت، وملخص هذه القضية ي1862سنة ) Foster(فوستر  ا سابقةومن أشهره

جنيه، على أن يقوم البنك بالوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد  532بنك لندن، قام بقبول كمبيالة بمبلغ 
الإستحقاق، وبحلول هذا الميعاد تقدم المستفيد لصرف الكمبيالة فأخبره البنك بأن رصيد العميل لا 
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جنيه، فقام  104بـ   وأن مقابل الوفاء ينقص على مبلغ الكمبيالة  ،يكف للوفاء بكل قيمة الكمبيالة
فقام هذا العميل برفع دعوى . ص، ثم قام بسحب كل القيمةالمستفيد بإيداع ما يقابل هذا المبلغ الناق

، الكتمان عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال بموجب هتعويضالب فيها بضد بنك لندن يط

له المحكمة بالتعويض بإعتبار أن ذلك هو العلاج العادي أو النتيجة الطبيعية المترتبة  وقضت
  .)1(على الإخلال بالعقد

نجليزي قد أرسى بالفعل أحكامه في موضوع إلتزام البنوك بالسرية، وعلى ذلك يكون القضاء الأ  
بعد يمتد حتى  واسع، و التعاقدي بالسريةأن نطاق الإلتزام  :ئج جد هامة تتمثل فياوتوصل إلى نت

أو بناء ،صراحة رية إلا إذا نص القانون على ذلك البنك من الس قفل الحساب، وبالتالي لا يعف
  .             على رضا العميل والذي يعد من أكثر الأسباب عملا به في إنجلترا

     

   :       القانون الأمريكي :  ثانيا 

   1970بنكية بموجب القانون الصادرسنةحدة الأمريكية نظام السرية التبنت الولايات المت

(BANK SECRECY ACT) ي من هذا لأن الهدف الأساس ، لكن هذه السرية لم تكن مطلقة
  بإستغلال البنوك ردع غاسيلي الأموال من القيامل بل كان الح العملاء،مصالقانون لم يكن مراعاة 

ا كثرت الإستثناءات التي تسمح بكشف سرية الحسابات البنكية مراعاة و لهذ ،كقنوات لتنظيف أموالهم
  .)2( ثم مصلحة البنك والعميل في حال نشوب نزاع، للمصلحة العامة بالدرجة الأولى

فوفقا لهذا القانون كان يتعين على البنوك الأمريكية الإحتفاظ بتقارير وسجلات عن أنشطة 
لى إلزام البنوك بإرسال إ، إضافة عقوبات مدنية أو جزائية وفي حال المخالفة توقع عليها ،معينة

  .)3(تقارير معينة إلى بعض الجهات المالية كمصلحة الضرائب
  

  

1) Forter V.Bank of London (1862) 8 ves,159 (1862) 32 E.R,314, p221. 

      .133  ص، ، المرجع السابقعادل جبري محمد حبيب شار إليه، أ
   .289المرجع السابق، صز شافي، نادر عبدالعزي) 2

                   .92المرجع السابق، ص   ،جلال وفاء محمدين )3
ة و لهذا كثرت الإستثناءات التي تسمح بكشف سرية الحسابات البنكية مراعا ،كقنوات لتنظيف أموالهم

  .)1( ثم مصلحة البنك والعميل في حال نشوب نزاع ،للمصلحة العامة بالدرجة الأولى
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لهذا القانون كان يتعين على البنوك الأمريكية الإحتفاظ بتقارير وسجلات عن أنشطة فوفقا 
وفي حال المخالفة توقع عليها عقوبات مدنية أو جزائية، إضافة الى إلزام البنوك بإرسال  ،معينة

  .)2(تقارير معينة إلى بعض الجهات المالية كمصلحة الضرائب

وذلك  ،نكية جعل من مصلحة العميل هدف ثانوينخلص أن القانون الأمريكي للسرية الب
تحت غطاء المصلحة  جاءت في مجملها التي ،مقارنة بالإستثناءات الكثيرة على مبدأ السرية

  .إلا تضييق لحرية الفرد وانتهاك لحرمة حياته الخاصة و في الحقيقة ما هي، العامة
  

   :التشريعات العربية: فرع الثالث ال

الدول قد إكتفت  لبنكية ليست بالهينة، رغم أن بعضي مجال السرية اإن التجربة العربية ف

إلخ، إلا أن ... بالنص على إلتزام بالكتمان في نصوص عامة مثل الأردن وليبيا والكويت، تونس
ٕ بعض الدول ا فترة ما،  قتصادية تبنت النهج السويسري فيلأخرى ولأسباب سياسية وجغرافية وا

ذا سنقتصر على تفصيل ما جاء به كل من القانون اللبناني وله. يةدتحقق مكاسب إقتصال
 :ين بالسرية البنكية على التواليوالمصري الخاص

         

   :         يبنانللاالقانون : أولا 
ظلت سرية البنوك في لبنان لفترة طويلة غير خاضعة لنظام خاص، بل تحكمها القواعد 

انين المدنية والمالية، وبالتالي كانت هذه القواعد تطابق إلى العامة المقررة في القانون الجزائي والقو 
  .حد كبير ما توصل إلى إقراره الفقه والقضاء في فرنسا

اب رؤوس الأموال الأجنبية إلى تذوهي اج، إلا أن المشرع اللبناني و لأغراض إقتصادية
فأصدر لهذه  ،العملاءك إلتزاما صريحا وصارما بالسرية لمصلحة البلاد، رأى أن يفرض على البنو 

  . )3(وأطلق عليه قانون سرية المصارف 03/09/1956الغاية قانونا بتاريخ 
  
   .289المرجع السابق، صنادر عبدالعزيز شافي، ) 1

  .92 لمرجع السابق، صا  ،جلال وفاء محمدين )2

  ، 1998ثة للكتاب، لبنان، ، المؤسسة الحدي1، جلعمليات المصرفية والسوق الماليةا أنطوان ناشف، خليل هندي،) 3

  .102ص    

لأنها توفر لعملائها  ،لبنان تطمح لأن تكون سويسرا الشرقفبإصدار هذا القانون كانت 

ى سبيل الحصر، وذلك حالات رفع السرية وجاء ذكرها عل لتزاما مطلقا بالسرية، و عليه حددتإ
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د إذن خطي من المعني أو من على ضرورة وجو  07فأكدت المادة  ،لمصلحة العميل دائما مراعاة
  .   )1(ينوبه لإمكانية رفع السرية

لأن هذا القانون حدد  ،نون السويسريها بالفعل القاالمصارف ضاإذن القانون اللبناني لسرية 

  .بدقة نطاق تطبيقه موضوعيا وشخصيا ونص على الجزاء في حال مخالفة أحكامه
  

   :        يمصر ال نوناالق:ثانيا 

 المصرية بالسرية كان من أهم مقتضيات العرف البنكي، أي أن هذا الإلتزام كالبنو إن إلتزام 
من الأمور المفترضة في علاقة البنك بعميله، ولذلك ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن  كان

في حال  م.ع.ق 310المادة في  سر المهنة ويخضعون للجزاء المقررعمال البنوك ملزمون ب
أن البنوك  على -كما سبق وأن ذكرنا-ذهب إليه الفقه الفرنسي، تأسيسا ن بما الإخلال به، متأثري

ين، إلا أنه يجب التنويه أنه كانت هناك بعض النصوص الضروري السر أمناءأصبحت تعتبر من 

من قانون البنوك  63ل ذلك نص المادة امث،تلزم عمال البنوك العامة بالسرية المتفرقة التي 
على أساس  ،التي تخص بالذكر موظفي البنك المركزي المصري 1957لسنة  163والإئتمان رقم 

أنهم هم المعنيون بتنفيذ أحكام ذلك القانون دون غيرهم، لكن هذا لا يعني إنفلات بقية العاملين في 
ذلك لأنه من الإلتزامات الجوهرية المستقرة بموجب  ،القطاع البنكي من الخضوع لمبدأ السرية

  .)2(العرف البنكي
، يةكلسرية الحسابات البن 1990لسنة  205دور القانون رقم كان هذا هو الوضع قبل ص

ل نص يخالف أحكامه، وبالتالي هذا القانون الذي ألغى كلتزام البنوك بالسرية مفروضا بفأصبح إ
رت ّ خزائن أو  السرية على جميع معاملات البنوك مع عملائها سواء حسابات أو ودائع أو قر

ستثنى بنص صريح مثل حالة الإذن الكتابي الصادر من صاحب ا أخدمات، إلا معمليات أو 
نتهجته مصر كان بهدف جذب مدخرات أبناء قانونا، فهذا النهج الجديد الذي إالحساب أو من ينوبه 

  .)3(الخليج، التي إتجهت إلى هجرة بلادها عقب الغزو العراقي للكويت
                        

  

  .186 ن إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، صمحي الدي )1

 .373، ص 2000الجامعة، الإسكندرية،  ، مؤسسة شبابستثمار أموال العملاءإارية في البنوك التج دور ،النصر سعيد سيف) 2

  .294 دالعزيز شافي، المرجع السابق، صنادر عب) 3

  
  

 :ريمصادر السرية البنكية في التشريع الجزائ: لث المطلب الثا
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بالرجوع الى التشريع الجزائري، فإننا نجد أن المشرع لم يخصص تنظيما مستقلا للسرية 
البنكية، إلا أنه قد جاء بقواعد عامة لحماية السر المهني في مواضع عديدة، ولهذا سوف نبحث 

عن المصادر القانونية الخاصة بالسر المهني بشكل عام والبنكي بشكل خاص حيثما وردت هذه 

  .يةالحما
  

   :القانون العام: فرع الأولال

إلى جانب أهم الحقوق و  ،إن القانون العام يعنى بتنظيم الأساسيات التي تقوم عليها الدولة  

الحريات العامة التي يتمتع بها أفراد المجتمع على حد سواء، و توصلنا فيما سبق إلى أن السرية 
 :هذا أكثر فيما يأتي وسنوضح ،البنكية تجمع بين المصلحة العامة والخاصة

                      :الدستور :أولا

 «  :على أنه  39حيث نصت المادة  ،لقد كفل الدستور الجزائري الحماية للحرية الشخصية  
، وقد بينا في ما »لا يجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون

جزء من حريته الشخصية التي  ، التي تعتبراصةسبق أن الذمة المالية للشخص جزء من حياته الخ
  .حماها الدستور

فما جاء به الدستور يعتبر من أسمى القواعد الجديرة بالرعاية حيث ترتبط فكرة السرية        
إرتباطا وثيقا بفكرة الحياة الخاصة، وبما أن الذمة المالية للعميل جزء من حياته الخاصة فإن 

إلا من خلال السرية، فاحترام الحياة الخاصة يضع على عاتق البنوك  حمايتها لا يمكن أن تتحقق
لأن في ذلك ضمانة للشخص في أن ينأى  ،إلتزام السرية وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بعملائها

  .بذمته المالية بعيدا عن معرفة الآخرين
 :قانون العقوبات: ثانيا

المهن لأسرار عملائهم وذلك في نص المادة جرم المشرع الجزائري إفشاء بعض أصحاب         

الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات، وجميع الأشخاص المؤتمنين .......« :ج.ع.ق 301
وها في غير على أسرار أدلوا بها إليهم وأفش بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة

  .»....ها ويصرح لهم بذلكالحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاء
  

الذين يضطرون إلى الإفصاح  ،إذن القانون يعاقب على هذه الجريمة صيانة لمصالح الأفراد  
عن أسرارهم لآخرين، وما كانت لتعرف لولا إشاعتها عن طريق من أفضوا إليهم، إذن الضرورة هي 
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 ،ه طبيب يلجأ إليهفالمريض لابد أن يكون ل ،من تدفع الشخص بالبوح بسره لصاحب المهنة
  .)1(الخ... والمتقاضي لابد أن يكون له محامي يترافع عنه

إذن النص أعلاه عاقب كل من يفشي سرا وصل إلى علمه بحكم مهنته دون سبب مشروع،   

فالنص بهذه الصياغة جاء عاما خاصة الجزء الأخير من الفقرة الأولى فهي لم تحدد مهنة معينة 
، وبالتالي فإن عمال البنوك يدخلون ضمن طائفة »....لمؤتمنينوجميع الأشخاص ا.......«

المهنيين الذين قصدتهم هذه المادة، وذلك لأنه أصبح من شبه المستحيل في الوقت الحالي تجنب 
  .لأنه أصبح ضرورة تمليها معطيات الحياة،التعامل مع البنوك 

، ومن ج وذلك لعموميته.ع.ق 301المادة  فالسرية البنكية تجد أساسا قانونيا لها في نص  
ثمة فإن كل العمليات والمعلومات البنكية التي تتعلق بالعميل ويعلمها البنك بمناسبة القيام بمهنته 

تستوجب الكتمان، ولا فرق في أن تكون هذه المعلومات قد وصلت لعلمه من قبل العميل نفسه أو 
اة سرية بل يجب أن تكون لها صلة عرفها بحكم مهنته، ولهذا لا يكف أن تكون الوقائع المفش

  . )2(بممارسة البنك لمهنته
       

   :ةن الخاصالقواني: فرع الثاني ال

و بما أن  ،ابإختلاف فروعه ةن الخاصوانينظمها القيم العلاقات الخاصة بين الأفراد تإن تنظ  

لهذا و   ،نوانيلقا و تعاملاته مع الغير تمليها هذهظيم كيانه البنك ما هو إلا شخص معنوي فإن تن
  .على أهم النصوص التي تتعلق بالسرية البنكية بصفة مباشرة أو غير مباشرة اسنبحث في ظله

             : قانون العمل: أولا

أن علاقة العمل على  21/04/1990المؤرخ في)*(90/11من قانون  08نصت المادة 
عليه القيام بالإلتزامات الملقاة حقوق وواجبات حسب ما يحدده التشريع، وبالتالي العامل  ىءتنش

من  08و  07على عاتقه، ولعل أهم إلتزام هو إلتزامه بالسرية الذي جاء النص عليه في المادة 
  .نفس القانون

  

  .176ص ،المرجع السابق محي الدين إسماعيل علم الدين،) 1
                  .67،صالمرجع السابق، محمد عبد الودود عمر)2

          .24/04/1990 المؤرخة في 17العدد الجريدة الرسمية *)

فالعامل إذن ملزم بكتمان المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع 

وطرق التنظيم داخل المؤسسة وخارجها أو حتى بعد إنحلال علاقة العمل، إلا إذا وجد نص صريح 
  .في القانون يحلهم من هذا الإلتزام أو طلبت سلطتهم السلمية ذلك
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وبالتالي يتقيد كل عامل في موقع عمله بالإلتزام بالحفاظ على السر المهني، وفي حال قيامه 
بالإخلال بإلتزامه بالسرية، فإنه يعتبر قد إرتكب خطأ جسيم، قد يؤدي في حال خطورته إلى فصله 

  .نهائيا عن العمل

على العاملين في ومما تقدم يتبين أن إلتزام العامل بحفظ السر المهني وهو أمر ينسحب 
  .البنوك، فهم ملزمون بالسرية البنكية بنص القانون

             . القانون التجاري : ثانيا 
يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص  «:على أنه  ج.ت.ق 627تنص المادة 

بر كذلك المدعوين لحضور إجتماعات مجلس الإدارة كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعت
«.  

إن هذا النص صالح للتطبيق على البنوك، لأن هذا الإلتزام بالكتمان يخص أعضاء مجلس 
إدارة ومسيري شركة المساهمة، وهو الشكل الذي يتطلبه المشرع في الشركة التي ستقوم بالأعمال 

 المصرفية، فجل التشريعات تشترط في المؤسسة المالية أن تكون على شكل شركة مساهمة لكي
  .يقدم لها الترخيص والإعتماد لتمارس الأعمال البنكية

إذن النص السابق يتعلق مباشرة بالبنوك رغم عدم النص على ذلك صراحة، وبالتالي فهو 

يلزم مسيري البنك العاملين فيه بالسرية البنكية، ووجوب كتمان أسرار العملاء التي يطلعون عليها 
  .بحكم مهنتهم

بعض التشريعات نصت على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام  وتأسيسا على ما سبق فإن
والمتمثل في العزل والمطالبة بالتعويض على الأضرار التي لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك 

المعلومات التي تجيز القوانين نشرها مثل المعلومات الإحصائية، بل وقد ذهبت بعض التشريعات 
الجمعية العامة للمساهمين على إبراء من قام بفعل  إلى أكثر من ذلك، بحيث لا يكون لموافقة

  .             )1(الإفشاء أي أثر على نفي المسؤولية
  

  
  .69المرجع السابق، ص محمد عبدالودود عمر،) 1

  

    :قانون النقد والقرض: فرع الثالث ال

النظام إن إقتصاد أي بلد يرجع الى مدى تحكمه في مختلف المعطيات الإقتصادية، ولهذا ف

الا ومحدد ّ لمعطيات تقييم نجاح أو فشل التنمية الإقتصادية، ولذلك لا يزال  البنكي يعد عاملا فع
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القانون الذي يتعلـق بقطاع البنوك يحتل قلب المناقشات الدائرة حول الأزمة الاقتصادية و تداعياتها 
  . التي تصيب أي بلد، و من ثمة فهي مؤشر أكيد على الوضع الاقتصادي

فالمنظومة القانونية المصرفية الجزائرية شهدت مراحل مختلفة، تماشت مع طبيعة النظام    

السياسي والإقتصادي للدولة، وخاصة المواد المتعلقة بالسرية البنكية ومداها الموضوعي والشخصي 
.  

الذي يعتبر أول تدخل تشريعي لتنظيم قطاع  (*)19/08/1986المؤرخ في  86/12فقانون   
منه المؤسسات التي يتعين عليها الإلتزام بحفظ الأسرار، وهي البنك  43و قد حددت المادة البنوك، 

المركزي ومؤسسات القرض، وبالتالي في هذه الحقبة لم يكن هناك ما يسمى البنوك التجارية 
الخاصة، فالقطاع البنكي كانت تسيطر عليه الدولة، وذلك نظرا للنهج الإشتراكي الذي كان سائدا 

  .اكآنذ
فقد  02السابقة الذكر جاءت بالمبدأ العام وهو الإلتزام بالسرية، أما الفقرة  01إذن الفقرة   

عددت الإستثناءات على هذا المبدأ، والتي تقضي بإمكانية رفع هذه السرية، وتمكين بعض 
  .السلطات من الإطلاع على الحسابات البنكية بشرط إتباع الإجراءات والأحكام القانونية

من نفس القانون، فقد حددت النطاق الشخصي للسرية البنكية أي  01فقرة  44ا المادة أم  
فإنها ذكرت جزاء المخالفة وأحالت على قانون  02الأشخاص الملزمين بالكتمان، أما الفقرة 

  .العقوبات
ي جاء ليواكب النهج الجديد الذ )**( 14/04/1990 المؤرخ في 90/10أما بالنسبة لقانون 

بعد أن تخلت عن الإشتراكية، فإنه يلاحظ على هذا  1989عتنقته الجزائر من خلال دستور الذي إ
    .)1(القانون رغم إرتباطه الوثيق بسابقه، إلا أنه أصبح أكثر تحكما ووضوحا

نها نصت صراحة على تطبيق كذلك على الإلتزام بالسرية، إلا أنصت هي  158فالمادة   
نص عليها جديدة لم ي ل ، بالإضافةإلى أنها أتت بإستثناءاتفي حال الإخلا ج.ع.ق 301المادة 

  إرسال المعلومات  و إمكانية وهي رفع السرية في  حال المتابعة الجزائية 86/12في قانون 
  . 1986/08/20 في  المؤرخة 34عددالالجريدة الرسمية *) 

  . 1990/04/18المؤرخة في 16عددالالجريدة الرسمية  **)

1  ) S. Dib, La situation du système bancaire algérien, Media bank, N° 55,2001, P23. 
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/ 26/08المؤرخ في  )*(03/11لات قانون النقد والقرض وهو الأمرأما فيما يخص لآخر تعدي
نصت صراحة على  117لواضح للأحداث العالمية عليه، فالمـادة ننا نلمس التأثير افإ 2003

  لمكافحة الجريمة  الإستثناءات الواردة عليه قررتالإلتزام بالسرية، إلا أن جل 

أن يكون تطبيق مبدأ السرية غطاء لعمليات غير مشروعة، قد تهدد الإقتصاد  ى بذلكتفادفيالمنظمة، 
  .والأمن الوطني أو الخارجي

ن نص عليها في قوانين إذن ننته   ٕ ي الى أن المشرع الجزائري كرس فعليا السرية البنكية، وا
  .متفرقة هنا وهناك، فعدم تخصيص قانون مستقل لها لا يعني عدم أهميتها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  .27/08/2003،المؤرخة في  52الجريدة الرسمية العدد *)
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ج من ل المختلفة الحسابات البنكية بسيافي الأغلبية الساحقة من تشريعات الدو  أحاط المشرع
ن مبدأ السرية في حالات معينة يختلف نطاقها ومداها ا، ومع ذلك يتعين الخروج عالسرية كما قدمن

  .بإختلاف حدود مبدأ السرية المطبق في العمل البنكي لكل دولة

ونطاقه الموضوعي له أهمية  فالبحث عن الطبيعة القانونية للإلتزام بالسر البنكيولهذا 
ومدى الحماية  ،على الغير والسلطة العامة به لأنه من خلاله يمكن تحديد مدى الإحتجاجبالغة، 

  .القانونية المقررة له
زائري، ونختم بموقف المشرع الج ،تطبيق السر البنكيولهذا سنعرض أهم نظرتين في مجال 

  : التالية وعلى ذلك ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
  

   :نظرية الإلتزام المطلق: ب الأول المطل

سرية عن المعاملات البنكية إلا في حالات وفقا لهذه النظرية، فإنه من شبه المستحيل رفع ال

يق هذا التوجه نادرة، وهي في أغلب الأحيان مراعاة للمصلحة العامة التي قد تقتضي ذلك، وتطب
        .   يعكس نتائج جد هامة

  
   :مضمون النظرية: فرع الأول ال

تجعل منه سرا مطلقا لا يخضع لأي يذهب أنصار هذه النظرية، أن أهمية السر البنكي 

قصوى، وضمن لضرورة ل الي لا يملك البنكي التحلل منه إلاستثناء إلا في أضيق الحدود، وبالتإ
القانون على سبيل الحصر، وبذلك لا يشمل الإلتزام ما يعهد به صاحب السر الحالات التي يحددها 

إنما يمتد ليشمل أيضا كل ما يتوصل إليه هذا الأخير من معلومات نتيجة إتصاله  ،إلى البنك فقط
الصمت  «بصاحب السر، وبصفة عامة كل ما يصل إليه من خلال ممارسة مهنته فالقـاعدة دائما 

   .)1(»مطلق والفم مغلق 
وتأسيسا على ما سبق وبالرجوع إلى قانون سرية المصارف اللبناني ـ الذي يعتنق مبدأ 

 ،السرية المطلقة ـ فإننا نجده قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي ترفع فيها السرية المصرفية
  أو في حـال وجود ،والتي تتلخص في وجود موافقة خطية صريحة من العميل للبنك

  
  

  

  .32 ، صالمرجع السابق جبري محمد حبيب، عادل) 1
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هما معروضة أمام بشرط أن يكون هذا النزاع متعلقا بعملية بنكية بين ،نزاع بين العميل والبنك
هناك مبرر للإبقاء على السرية في مواجهة وكيل  ال إفلاس العميل، لأنه لم يعدالقضاء، أو في ح

  .التفليسة

بدا للبنك أن يفش أي معلومة عن العميل أو عن عملياته إذن القانون اللبناني لا يجيز أ  
 المتابعة الجزائية بسبب روج عن مبدأ السرية حتى في حاليسمح بالخ بنكية لأي جهة، فهولاال

  .)1(بالتحري عن العمليات المشبوهة لعملائه أو الإبلاغ عنها غسيل الأموال، لأن البنك غير ملزم
بعض الإدارات طلاع إلمطلقة قد ضيقت ما يسمى بحق رية ال التي تبنت نظام السإذن فالدو   

لم يذكر إدارة الضرائب ضمن الأشخاص  47العامة، فمثلا قانون البنوك السويسرية في المادة 
تملك الحق في الإطلاع أو إجراء أي  لا وبالتالي فهي ،الذين لا يحتج في مواجهتهم بالسر البنكي

طعن فيها، أو حتى في حال في مرحلة فرض الضريبة أو ال تحقيق داخل المؤسسات البنكية سواء
ية وآداء ، ولكن البنك يلتزم بتقديم المعلومات البنكاتهرب الضريبيمإدارية ضد الإتخاذ إجراءات 

، وهذا يؤكد أن الشهادة في حال اتخاذ إجراءات جزائية ضد العميل المتابع بتهمة التهرب الضريبي
العامة وهذا  اتى أقصى حد من إلتزام البنك بتقديم المعلومات للإدار إل قد ضيق القانون السويسري

  . )2(افق ومبدأ السرية المطلقما يتو 
نها تطبق ما يسمى بسياسة الإحتفاظ لأ ،رغ فقد ذهبت إلى أكثر من ذلكأما لكسمبو   

يات حسابات أو مراسلات متعلقة بالعمل والتي بمقتضاها يحتفظ البنك بأي كشوف ،تبالمراسلا
 كثيرةالقيود ال لى ذلكالبنكية للعميل إلى أن يقوم هذا الأخير بلإستلامها من البنك بنفسه، أضف إ

الفروع التي توجد في دول  و بالذات ،لومات بين البنك المركزي وفروعهتبادل المع التي تحكم
فة مراكزهم حيث لا يجوز للمركز الرئيسي للبنك الإطلاع على حسابات العملاء أو معر ب ،أجنبية

  .)3(المالية في الفروع المختلفة
البنك المعلومات التي لقول أن الأصل ـ حسب نظرية الإلتزام المطلق ـ أن يكتم صة اوخلا        

 يأو متى كان عليه واجب قانون،فلا يبوح بها إلا متى أحله صاحب الحق  ،صف السريتوفر لها و 
  .در بالرعايةحماية لمصلحة أعلى وأج ،فشاءالإ يملي عليه

  
  

  

  .87ص ،المرجع السابق ين،جلال وفاء محمد) 1

  كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الإستشارات المصرفية، ،أحمد بركات مصطفى)2
        . 229،ص 1990مصر، ،جامعة أسيوط  

  .89ص ، ابقالمرجع الس، ينجلال وفاء محمد)   3
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   :نتائج النظرية:  فرع الثانيال

  :دى الإلتزام الشخصي بالسر البنكيـ إتساع م 1

يشمل  ، فأصبحع مدى الإلتزام القانوني بالسر البنكياتسمن نتائج الأخذ بهذه النظرية إكان 
لسر البنكي على قدم المساواة، ومن ثمة أرباب المهنة البنكية ومساعديهم، وصار الجميع ملتزمين با

قانون البنوك  47وتدليلا على ذلك نورد ما جاء في نص المادة  .ية الكافةشملت السرية البنك
أو مدقق  ،أو مستخدم في مصرف ،كل شخص بصفته عضوا بجهاز في مصرف «: السويسرية 

أفشى عن قصد بموجب التكتم الملزم به عملا  ،أو عضوا في لجنة المصارف ،أو مساعدا لمدقق
إن  « :على نون سرية المصارف اللبناني التي تنصمن قا 02ادة قابلها الم، و ت»...بهذا القانون 

أو  ،وكل من له إطلاع بحكم صفته ،مديري ومستخديمي المصارف المشار إليها في المادة الأولى

والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان  ،والمعاملات ،وظيفته بأي طريقة كانت على القيود والدفاتر
ذلك فقد ذهب بعض الشراح أن موجب الكتمان يشمل كل من مديري  ، بناء على»...السر إطلاقا

البنوك وجميع المستخدمين من جميع الفئات والدرجات ومهما تدنت رتبهم كالحاجب أو الساعي أو 
حتى عامل النظافة الذي قد يطلع على المعلومات صدفة عند جمع المهملات من المكاتب هذا من 

  .جهة
أو صفته بأي طريقة  طلع بحكم وظيفتهظ السر أيضا، كل من إى، يلتزم بحفمن جهة أخر  و

لمراقبة، المستشارين، كانت على المعاملات ومن بين هؤلاء أعضاء مجلس الإدارة، مفوضي ا
  .)1( هملاعمم أن يكون هذا الإطلاع أثناء آدائهم  أالخ، المه...محامي البنك ووالماليين،القانونيين 

  

  :موضوعي بالسر البنكيالإلتزام ال ـ إتساع مدى 2

ع لدى البنوك من أن السر لم يعد يقتصر على ما يود ترتب على الأخذ بهذه النظرية 
نما  ٕ أو بمناسبتها،  ممارسة المهنة سواء بسببها شمل أيضا ما قد يصل إلى علمهم أثناءمعلومات، وا

ه لم يعد مصدر ة على السر أو لم يطلب، لأنما إذا كان قد طلب إليهم المحافظبصرف النظر ع
 للبنك إفشاء معلومات عن العملاء فلا يجوز يكمن في الطلب الصريح من العميل، الإلتزام بالسر

  .  )2(ولو كانت هذه المعلومات مما يتبادلها البنوك فيما بينهم للصالح العام وصالح الإئتمان
  

  .107ص ،سابقالمرجع ال أنطوان ناشف، خليل هندي،) 1

        .197، ص1993، المكتبة القانونية، القاهرة، ليات البنوك من الوجهة القانونيةعم ن عوض،علي جمال الدي) 2
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اء علاقة البنك بالعميل أو بقفل الحساب بالإضافة أن الإلتزام بالسرية لا ينقض بمجرد إنه
يربطه  بل يمتد إلى ما بعد ذلك، وبالتالي لا يستطيع البنك أن يحتج بزوال العلاقة أو العقد الذي

  .مع العميل لكي يتحلل من موجب الكتمان الملقى على عاتقه

 ،في حقبة زمنية معينة كان مجرد البوح بوجود علاقة بين البنك والعميل يعد إفشاء للسرف
وقد ترجم هذا الوضع في بعض التشريعات الحديثة  ،لأن العميل كان يتخفى عند ذهابه إلى البنك

التي بمقتضاها يفتح العميل حساب مرقم بحيث لا يعرف  ،لرقميةواستحدث ما يسمى بالحسابات ا
ٕ صاحبه غير المدي عطاءه رقما معينا مع إبقاء إسم صاحبه ر الذي يقوم شخصيا بفتح الحساب وا

  .)1(سريا
     

  : التقييم:  فرع الثالث ال

عوامل ولعل أهم  ،رغم النتائج التي توصلت لها هذه النظرية إلا أنها تعرضت للنقد الشديد

فالسر البنكي قابل للإستثناء الذي توجبه دواعي  »المطلق لا وجود له  «ضعفها القول بأن 
  .ودواعي المصلحة العامة تارة أخرى ،التطبيق العملي تارة

فالنظرية بهذا المفهوم لا تتماشى مع مقتضيات التطور ولا تستجيب لمشكلات الواقع، وتهدد 

 العديد من فرضب حالات رفع السرية وذلك رية، ولذلك تزايدتالكثير من المصالح تحت ستار الس
الإستثناءات التي تضعف من قوته، وخير دليل على ذلك ما ذهبت إليه التشريعات التي تبنت مبدأ 

نجدها قد بدأت تتخلى نوعا  السرية البنكية المطلقةالسرية المطلقة، فمثلا سويسرا الرائدة في مجال 
لاحقة المداخيل لم 1983تفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة برمت إا عن مسلماتها، فقد أم

بالجريمة  لجزائية المتعلقةسمحت سويسرا بكشف حسابات العملاء في القضايا اف غير المشروعة،
ويسرا دت سلحسابات الرقمية السرية، ولهذا أبوأجبرت أيضا على توقيف العمل بنظام ا ،المنظمة

ولي لتدعيم موقف الحكومات الأجنبية ومساعدتها في ملاحقة بعض لتعاون الدتجاوبا في مجال ا
تخذ طابعا سياسيا، و تكريسا لهذا المنحى الجديد أصدرت سويسرا الجرائم، وبالذات تلك التي ت

غ عن يتبلال يوجب على البنوك 01/03/1998بدأ العمل به في بشأن تبييض الأموال  قانون
  .  )2(وذلك حفاظا على سمعة بنوكها ،د الأرصدة المشبوهةيلدولة وتجمالحسابات المشكوك فيها ل

  

  

  . 288د العزيز شافي، المرجع السابق، ص نادر عب) 1

  .91ص ،المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  )2
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ي تبنت من والذ ،1990ة الحسابات البنكية سنة ام سريي طبقت نظكذلك بالنسبة لمصر الت
رقم  1992مطلقة، إلا أن كثرة الإستثناءات الواردة في التعديل الصادر سنة مبدأ السرية ال خلاله

حالت دون ذلك، بحيث سمح هذا التعديل للنائب العام أو من يفوضه الإطلاع على حسابات  97

مما يوضح التردد في منح الحصانة المطلقة للأموال ، أو ودائع أو أمانات أو خزائن العملاء
لكشف عن حسابات مصرية، فتعدد الإستثناءات الواردة في التعديل تؤدي لالمودعة في البنوك ال

  .)1(وهذا ما لا يتماشى ومبدأ السرية المطلقة ،العملاء السرية بسهولة
قد بدأت تتخلى نوعا ما على هذا  ،مبدأ السرية المطلقةن الدول التي تبنت لى أنخلص إ

سات غير المشروعة مثل عمليات غسيل الممار  أصبحت تمثل غطاء لبعض المبدأ، لأن السرية
  .الأموال، ولكي تحافظ هذه الدول على شفافية وسمعة بنوكها ضيقت من حدود تطبيقها

 

   :لتزام النسبينظرية الإ : المطلب الثاني 

لكتمان الملقى على عاتق في ظل هذه النظرية ـ على عكس ما تقدم ـ فإن التضحية بموجب ا

، وهذا ما يؤدي حتما إلى أو خاصة  عامةما دعت إليه مصلحة أسهل ما يكون كل  البنوك من
ساؤل عن جدوى النص على هذا تالذي قد يثير ال ،وجود العديد من الإستثناءات على مبدأ السرية

 .الواردة عليه اتالإلتزام أصلا مقارنة بالإستثناء

  

   : مضمون النظرية: فرع الأول ال

رجع إلى رغبة المشرع إنما ي ،حماية السر البنكيمن أن أساس  لق أنصار هذه النظريةينط

الوقت حماية الإئتمان العام بطريقة غير مباشرة، حقق في نفس والذي ي ،في حماية الصالح الخاص
حماية الإئتمان بإعتباره متصلا  حماية روابط الثقة والخصوصية، جانبكتمان يهدف إلى فموجب ال

 فردية يجب أن يضحالمصلحة اللذي يحمي ن هذا الإلتزام ابالمصالح الإقتصادية العليا للدولة، إذ

  .)2(مصلحة إجتماعية أو فردية عليا تقتضي الإفضاء بالسر به إذا وجدت
تقرر إلتزاما على البنك  ،نسبيةأغلب التشريعات التي تبنت مبدأ الوتأسيسا على ما تقدم فإن 

    الإدارية كمصلحة الضرائب         ـ حماية للمصلحة العامةـ بتقديم المعلومات لبعض السلطات
  

  

  

  .294ص ،المرجع السابقنادر عبدالعزيز شافي، ) 1

  . 294 ص ،نفس المرجع )2

-  35 - 



  
  الفصل الأول                                                                                                                                                   

 
 

أو إدارة الجمارك عند ملاحقة بعض الجرائم الجمركية، إضافة إلى حق الرقابة على الأنشطة 
ن لا تستطيع الإحتجاج بالسر البنكية التي تقوم بها بعض السلطات النقدية والإقتصادية، فالبنوك إذ

  .)1(في مواجهة هذه السلطات

تقديم ب إلتزاما فإنه يفرض على البنوك ،فمثلا التشريع الفرنسي الذي يأخذ بمبدأ النسبية  
من  1991دة من أجل تقدير وعاء الضريبة وذلك طبقا لنص الما المعلومات لإدارة الضرائب،

ن البنك لا يستطيع أن يحتج بإلتزامه بالسر المهني في ويترتب على ذلك أ مدونة العامة للضرائب،
تب عليه قيام مسؤولية البنك مواجهة موظفي إدارة الضرائب، فتقديم المعلومات لهذه الإدارة لا يتر 

  .)2(لأنه تنفيذ لنص قانوني صريح
إضافة إلى أن جل الدول  ،تتسع -في ظل هذه النظرية -نخلص إلى أن دائرة الإستثناءات   

كتفي بالنص عليها في تحكم السرية البنكية، بل يا المبدأ النسبي لا تفرد قانونا ي تأخذ بهذالت
نصوص متفرقة هنا وهناك، وبالتالي يصعب حتى تحديد المنحى الذي اختاره المشرع، وذلك لأنه 

 تثناءات فيوردها في قوانينينص على أصل المبدأ في تشريع معين مثل قانون العقوبات، أما الإس
  .فيصبح من المشقة إحصاؤها ومعرفتها بدقة ،كلما دعت الضرورة لذلكأخرى 

  
   :نتائج النظرية: فرع الثاني ال

  : ية على المعاملات البنكية ما يلي بسمن أهم نتائج تطبيق السرية الن

إن ما يميز نظرية الإلتزام النسبي أنها تسمح بالتوفيق بين  :ـ جواز رفع السرية بأمر القانون 1
، ولن تتحقق هذه جدر بالرعايةالح الإجتماعية أو الفردية الأالحماية القانونية للسر البنكي والمص

من تلك التي  على، كلما وجدت هذه المصلحة الأيةالنتيجة إلا بقبول إمكانية رفع الإلتزام بالسر 
  .)3(يحققها الإلتزام بالكتمان

أي بناء على ،ن يكون ذلك بأمر القانون بط بشرط أضرغم تقرير جواز رفع السرية فقد إذن و   
 و بدون هذا الشرط يفقد السر البنكي أهم مقوماته، وذلك للمحافظة على المبدأ، لأنه نص صريح

الأصل، ق ع هذه الدائرة إلى أن تفو ساءات في يد الأفراد، وبالتالي تتيصبح مجال خلق الإستثن
  .اوبذلك يصبح لا فائدة من التذرع بالسر البنكي بتات

  

  

  .36ص ،المرجع السابق عادل جبري محمد حبيب،) 1
  .225ص ،أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق) 2

  .1188ص ،المرجع السابق، مال الدين عوضعلي ج )3
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يعني ذلك أن لصاحب المصلحة الحق في الإطلاع على : ـ عدم الإحتجاج بالسر على العميل  2

من ف تزام قد تقرر لحماية مصلحته، ن هذا الإللأ  وذلك،جميع عناصر المعلومات التي تخصه
ن أن الطبيعي أن يكون لهذا العميل حق الإطلاع على أصول الوثائق التي دون فيها هذا السر، دو 

ة إلى إضاف               .)1(بالسرية يكون للبنك التمسك في مواجهته
وبعبارة  ،ن تظل أمرا سرياوالنزول بذلك عن حقه في أ ،إذاعة واقعة ما أن للعميل أن يأذن للبنك

أخرى يستطيع صاحب السر أن يعف البنك من إلتزامه بالكتمان، وبذلك يمكن له أن يكشف السر 
  . )2(لكن في حدود الإذن أو ما يسمح به العميل

فالبنك في هذه  ،ؤونه التجاريةيام العميل بتوكيل شخص لإدارة شق ذلك وخير مثال يدلل  
في مواجهة هذا الوكيل بموجب الكتمان فيما يخص المعلومات  الحالة لا يستطيع أن يحتج

والحسابات الخاصة بالنشاط التجاري للموكل، أما ما عدا هذه المعلومات كأن تكون تحويلات 
  . )3(فالبنك له أن لا يطلع الوكيل عليها لأنها تخرج من نطاق ما صرح له بعمله ،شخصية بحته

  
   :التقييم: فرع الثالث ال

فكما أسلفنا  ،مقتضيات العدالة و أ النسبية في مجال السرية البنكية يتماشى أكثرإن مبد

لأنه هو المضرور الأول في حال إخلال  ،ذاته شرع لمصلحة العميلالذكر أن السر البنكي في حد 
بسرية بعض  لحته المشروعة في الإحتفاظ البنك بهذا الإلتزام، وهذا الإخلال يمثل إعتداء على مص

عتباره، إلا أنه وفي حال ما إذا  به، والتي قد يؤدي البوح بها ئع الخاصةالوقا ٕ المساس بشرفه وا
يضحى بها      تأسيسا فإنه  ،تعارضت هذه المصلحة الفردية مع مصلحة أعلى وأجدر بالحماية

  .ء من كلعلى أن الفرد جز 
لومات في إطار ما وما يؤكد أيضا الطرح السابق ما إعتادت البنوك القيام به من تقديم مع

للعميل  فمن واجب البنك أن يدل. لمصلحة العميل الذي يعد بحق حماية، يسمى الإستعلام البنكي
ة، وتراعى فيها صحيحشريطة أن تكون  ،معرفتها لومات تخص الغير إذا كان من مصلحتهبأي مع

تـه في عبـارات وأن تكون إجاب ،يجب على البنك أن يتصرف بحيطة وتبصرف ،ةنيبعض القواعد المع
  وأية تفصيلات عن  عـميل الشيئا عن العمـليات التي يجريها عامة غير متضمنة 

  

  

    )1   B.Bouloc, Les limite du secret bancaire,T1,droit bancaire et financier, mélanger  A.E.D.B.F.   

     France, 2001, p73. 
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وهذا ما  ،الهدف الأساسي من تقرير هذا الحق هو حماية المصلحة العامة للإئتمانلأن  ،حسابه 
  .    )1(لما له من أهمية بالغة جعل بعض التشريعات تنظم الإستعلام البنكي

لتزام بالسر البنكي، وأهم النتائج إذن وبعد إستعراضنا للمبدئين اللذين يحددان طبيعة الإ  

يل في الوقت الحالي إلى تطبيق مبدأ نجد أن أغلب الدول تم ،المترتبة على تطبيق كل منهما
وهو إيجاد نوع من التوازن بين المصالح العامة  ،النسبية، وذلك لأنه يتلاءم وما يصبوا له أي تشريع

 - الإفضاء بالسر جيز ة التي لا تالمطلق لسريةهذا ما لا يتحقق عند تطبيق او ح الفردية، والمصال
  .صاحب السر البنك من هذا الإلتزام ولو أحلّ  ،رعاية لمصلحة أعلى -إلا في حالات نادرة 

ة المطلقة عن بعض وبناء عليه فقد تراجعت العديد من الدول التي كانت تعتنق مبدأ السري
، وخير دليل التي لا تنسجم والمبدأ مطلقةستحدثت بعض القيود والشروط على السرية المسلماتها، إ

ت رفع السرية تطبيقا لقانون مكافحة تبييض الأموال ى ذلك ما قامت به سويسرا بأن أجاز لع
  .1998 سنة الصادر في

  

    :موقف المشرع الجزائري: ب الثالث المطل

أي  ي من السرية البنكية، والوقوف علىمن الصعوبة بمكان تحديد موقف المشرع الجزائر 

تعلقة بالسرية مل المواد اليحلو عليه سنحاول ت ،لم يفرد قانونا خاصا ينظمهالأنه ، ذلك المبدئين أخذ
  .  حقيقة موقفه البنكية علنا نتوصل إلى 

  

   :محاولة التوفيق بين المبدئين: فرع الأول ال

ى النظام أي من المبدئين يعتمد بالدرجة الأولى عل أن تطبيق توصلنا ـ من خلال ما سبق ـ
لأنه في  ،الإقتصادي السائد في الدولة، فمبدأ السرية المطلقة يتماشى أكثر والنظام الرأسمالي الحر

، والعكس صحيح بالنسبة يق دائرة الإستثناءات عليهظله تقل قيود السلطة العامة، وبالتالي تض
تسع دائرة المصالح العامة لمبدأ السرية النسبية الذي يتلاءم أكثر والنظام الإقتصادي الموجه أين ت

قيود مما يعني تدخل الدولة من حين لآخر والنص على  ،على حساب الحريات الخاصة
ستثناءات جديدة عليه  ٕ   .         )2(وا

  
  .37ص ،السابق المرجع عادل جبري محمد حبيب، )1

   2)   F. Taleb, Limites du secret bancaire et économie du marché, R.A.S.J.E.P,  N°2 1995, 
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-  38 - 



  
  الفصل الأول                                                                                                                                                   

 
 

تجاهجه، و و عن نظام الإقتصاد الم فالجزائر في الوقت الحالي رغم تخليها   ٕ  ةبخطى ثابت اها
 و فإننا نجد أن المشرع الجزائري ،تطبيق مبادئ الإقتصاد الحر أو ما يعرف بإقتصاد السوقنحو 

بقي  ،2003خرا في أو مؤ  1990رغم التعديلات التي مست قانون النقد والقرض سواء في عام 

من  117نص المادة ن وهذا ما يستشف منهجه بالأخذ بمبدأ السرية النسبي، محافظا على 
 على الجزاء في حال الإخلال به أكدتو  ،التي تلزم البنوك بالحفاظ على سر المهنة 03/11الأمر

الجزائري قد بذلك يكون المشرع  ، وج.ع.ق 301على العقوبات المقررة في نص المادة لت بأن أحا
  .نهج نفس منحى المشرع الفرنسي

، أصبح أكثر دقة مقارنة بالنصوص السابقة 117نص المادة  أن إلا أنه يجب الإشارة إلى  
بحيث نصت على أنه يخضع لهذا الإلتزام  ،النطاق الشخصي للسر البنكي 02فقد حددت الفقرة 

رك أو شارك بأي طريقة وكل شخص يشا ،وكل محافظ حسابات ،لإدارةاكل عضو في مجلس 
أو كان أحد مستخدميها، وكل شخص شارك أو يشارك بأي  ،كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية

طريقة كانت في رقابة البنوك والمؤسسات المالية، وبذلك تكون المادة قد عددت كل الأشخاص 
زمون بموجب وبالتالي يلت ،صبهم الإطلاع على أسرار العملاءاالذين يمكن لهم من خلال من

  حيث نصت          86/12من قانون  44من نص المادة  الكتمان فهذا النص أكثر شمولية ودقة
يتعين على كل شخص له صفة العامل في إحدى مؤسسات المنظومة المصرفية ويتصرف   «

فهذا النص جاء عام ويقبل ،»لحسابها أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة أن يكتم سر المهنة 
  .التأويل

ّ  117نص المادة فومن ناحية أخرى  أن الإلتزام بالكتمان لا ينتهي بمجرد تخلي الموظف  أكد
 ذلك يعني »..شارك أويشارك..« :عن وظيفته التي كانت تملي عليه هذا الإلتزام فنص المشرع

كان يعمل إمتداد هذا الإلتزام حتى بعد نهاية العلاقة التي تربط الموظف بالمؤسسة المالية التي 
  .لديها

حالات رفع السرية إتجاه بعض قد جاء على ذكر  03بالإضافة إلى أن المشرع في الفقرة 
حالة رفع السرية في :ة فيتمثلفي هذه الحالات والم بالتالي إنتفاء المسؤولية عن الإفشاءو  ،اتالسلط

العمومية من  السلطاتتمكين بعض  و ،السلطة القضائية التي تعمل في إطار جزائيمواجهة 
 لاسيما في إطار محاربة ،هلةالإطلاع على بعض المعلومات لتبليغها للمؤسسسات الدولية المؤ 

سلطات النقدية ال خول لبعضمال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لحق الإطلاع الالرشوة وتبييض الأمو 
  .أو الإدارية 
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، ونلمس ذلك في مطلقنخلص أن المشرع الجزائري تأثر بأهم نتائج تطبيق المبدأ ال إذن
 ،تجه المشرع إلى توسيع مدى الإلتزام الشخصي بالسر، أين إالأخير لقانون النقد والقرض التعديل

الإلتزام، ونص صراحة أنه لا ينقض بمجرد التخلي عن  بأن حدد بدقة الأشخاص الخاضعين لهذا

  .وبالتالي إمتداده إلى ما بعد ذلكالوظيفة، 
سرية عند ملاحقة بعض وذلك لأنه أجاز رفع البدأ النسبية، أنه كأصل عام أخذ بم إلا

 و السلطات النقدية بعض الإدارات العموميةكما منح حق الإطلاع ل ،تدعيما للإئتمان العامالجرائم 
وهذا ما سنأتي على تفصيله فيما   ،المصالح الداعمة للإقتصاد الوطني منه لجملة من تكريسا

  .يأتي
  

   :طلاع لبعض الإدارات العامةحق الإ: فرع الثاني ال

لى البنك ع المصلحة العامة تقرر أغلب التشريعات ـ ومنها التشريع الجزائري ـ إلتزامل تحقيقا

 وبالتالي لا يحتج في مواجهتها بالسر البنكي ،السلطات الإدارية في الدولة بتقديم المعلومات لبعض
  :وم بتوضيحه فيما يليقم له ما يبرره سنو هذا الإلتزا ،من بينها إدارة الضرائب والجماركو 

  

  : إدارة الضرائب: أولا 

مصلحة الضرائب الحق في ل ائريقرر المشرع الجز  ،من أجل مقاومة التهرب الضريبي
من أجل فرض الضريبة على العملاء،  ،الإطلاع على الدفاتر والوثائق المحاسبية الخاصة بالبنوك

المؤرخ في  )*(01/21لإجراءات الجبائية رقم من قانون ا 46وذلك طبقا لنص المادة 
22/12/2002.  

ستقراء هذه المادة نتستنتج أن حق الإطلاع المخول لموظفي إدارة الضرائب ليس إلا أنه بإ
مطلق بل ترد عليه بعض القيود، فهناك قيود تتعلق بنوعية الوثائق حيث يقتصر حق الإطلاع إلا 

طبقا للقانون التجاري، وكذلك الدفاتر والوثائق الملحقة،  كهافاتر التي تلتزم البنوك بإمساعلى الد

  .)1(فقط ق الإطلاع يشمل الدفاتر المحاسبيةوبالتالي ح
  

  
  

 .23/12/2001المؤرخة في  79الجريدة الرسمية العدد*)

 .188ص ،المرجع السابق عادل جبري محمد حبيب، )1

  

  الضرائب فيجب أن ينتقل موظفي مصلحة وهناك قيد يتعلق بالمكان الذي يتم فيه الإطلاع،     
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ر على موظفي الضرائب أن من وثائق ومستندات، وبالتالي يحظ للبنك للإطلاع على ما لديه 
ومطابقتها مع إقرارات العميل الخاضع  ،يحملوا الوثائق إلى مقار أعمالهم للإطلاع عليها

  . )1(للضريبة

الإطلاع  قرر قيد يتعلق بوقتت 01/21من قانون  02فقرة  17بالإضافة إلى أن المادة 
  .بحيث حددته بأوقات العمل العادية

رائب الذي يخوله القانون حق الإطلاع فيجب أن ا أهم قيد فيتمثل في صفة موظف الضأم
يكون برتبة مفتش، وبالتالي يجب أن يكون ممن يملكون صفة الضبطية القضائية، وهذا ما نصت 

  .من نفس القانون 19عليه المادة 
 ممولظفي إدارة الضرائب هو مساس بحق إلى أن حق الإطلاع المخول لمو خلص إذن ن

في الإحتفاظ بسرية بعض المستندات والأوراق المتعلقة بأعماله، إلا أن المشرع حرصا منه  الضريبة
حق إلى على التوفيق بين المصلحة العامة، وبين ما تستلزمه أعمالهم من سرية قد أعطى هذا ال

بالإضافة فالمشرع أخضعهم لإلتزام السرية  نين، وقيد عملهم بمكان و زمان محددينأشخاص معي
  .من القانون أعلاه 65أثناء آداء عملهم طبقا للمادة 

   :إدارة الجمارك :ثانيا 

ن اختلف ،الرقابة الجمركية في العصر الحديث آلية تتفق معظم الدول على الأخذ بها  ٕ وا
ه الرقابة مبررات إجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، لذلك تقرر مداها من دولة إلى أخرى، ولهذ

بعض التشريعات لضباط إدارة الجمارك الحق في الإطلاع على الوثائق والمستندات التي تحوزها 
  .)2(البنوك

 المعدل والمتمم بالقانون 21/07/1979المؤرخ في  79/07قانون  من 48ونص المادة 
تقرر بصفة عامة حق مصلحة  من قانون الجمارك ،المتض )*(22/08/1998المؤرخ في 98/10

المهم أن تكون متعلقة بعمليات هاته  ،تندات من أي نوعسالجمارك في الإطلاع على الوثائق والم
  .والدفاتر والسجلات سليم وجداول الإرسالكالفواتير وسندات الت ،المصلحة

ن  -رـن لهم صفة التاجمن نفس المادة أعلاه على الذي 03رة ـوقد ألزمت الفق ٕ    واـكانوا
  

  

  .23/08/1998المؤرخة في  61العدد  الجريدة الرسمية*) 

  . 244ص ،المرجع السابق أحمد بركات مصطفى، )1
2) F. Taleb , op.cit ,p519 
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فهذه المادة  ،الحفاظ على هذه الوثائق خلال المدة المحددة في القانون التجاري -أشخاص معنوية
بنوك صراحة إلا أنه يمكن الإستنتاج أنها تدخل ضمن الأشخاص المعنوية الذين إذن لم تذكر ال

  .بالعمليات الجمركيةتكون لهم صلة 

 محدد بالنسبة لنوعية السندات  إذن فنطاق حق اللإطلاع المخول لإدارة الجمارك ليس
  :ما يلي ، أما بالنسبة للأشخاص فهم محددين ك».....على كل أنواع الوثائق  « تنص المادةف

  .أ ـ أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل
  .ضن بمهام القابب ـ الأعوان المكلفي

  .ج ـ أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل
بتمكين أعوان الجمارك المختصين بالإطلاع على الوثائق  لبنوك ملتزمةإذن نخلص إلى أن ا  

تعلق بعمليات تدخل في نطاق إختصاص إدراة الجمارك، ويترتب على ذلك والتي ت،من أي طبيعة 
تقديم الوثائق أو المستندات  بذلك رفضوت ،ا الإحتجاج بإلتزامها بالسر البنكيأن البنوك لا يمكنه

للإطلاع، إلا أن المشرع وحفاظا على مصالح الأفراد قد ألزم أعوان الجمارك بالإلتزام بسر المهنة 
  .من قانون أعلاه 36لمادة لك طبقا لوذ
  

   :تقديم المعلومات للسلطات النقدية : فرع الثالث ال

بتقديم  التزامن موجب الكتمان، بل وتفرض عليهم إتقرر أغلب التشريعات إعفاء البنوك م

ء نصت وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، وهذا الإستثنا ،المعلومات لبعض السلطات النقدية
ت مبدأ السرية المطلقة مثل التشريع السويسري الذي يتضمن العديد نبعات التي تعليه حتى التشري

من النصوص التي تفرض على البنك تقديم معلومات لهذه السلطات النقدية، لأن تقديم مثل هذه 
  .)*(أعضاء هذه السلطات بالسر المهني المعلومات لن يسبب ضرر للعميل نظرا لإلتزام

ى حالتين يقدم فيها البنك المعلومات، لبعض السلطات النقدية، والمشرع الجزائري نص عل
  :دون أن يكون قد أخل بإلتزامه بالسر المهني وهما 

  :مركزية المخاطر :  أولا 

 ركزةلمينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة  «على أنه  03/11من الأمر 98تنص المادة   
  وطبيعة القروض  ،فيدين من القروضالمخاطر تدعى مركزية المخاطر، تكلف بجمع أسماء المست

  

  

  من قانون البنوك السويسري تفرض على البنوك تقديم المعلومات لبنك سويسرا المركزي الذي يمارس الرقابة على 07المادة  )*

  .بقية البنوك    
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 من جميع البنوك ،والضمانات المعطاة لكل قرض ،والمبالغ المسحوبة ،وسقفها ،الممنوحة
لدى  إذن فالهدف من إنشاء هذه الآلية هو توفير البيانات عن مراكز العملاء ،»المالية والمؤسسات 

تلزم جميع البنوك والمؤسسات المالية  02فالفقرة . كافة البنوك الخاضعة لإشراف بنك الجزائر

  .الإنخراط في مركزية المخاطر وبالتالي تزويدها بالمعلومات المذكورة أعلاه
وم بتبليغ أي بنك أو مؤسسة مالية عند الطلب بكل المعلومات التي ره يقبنك الجزائر بدو  و  

ومن خلال هذه المعلومات يستطيع البنك تقييم الوضع المالي للعميل  ،المؤسسة عن عملاءيتلقاها 
  .وعلى ضوء ذلك يقرر مدى إمكانية منحه قرض أو تسهيلات مالية جديدة

عملاء تها يمكن ضبط وتحديد المديونية الإجمالية لللأنه بواسط ،فهذه الوسيلة بالغة الأهمية  
الأمر الذي قد يترتب عليه في كثير من  ،قبل منحهم أي قروض إضافية إزاء كل المؤسسات المالية

  .)1(بمصالح البنوك الدائنة بالغ ضرر ينتج عنه و ،لحالات عجز العملاء عن الوفاءا
قوبات جزائية لكل من زود بنك على ع03/11 الأمرمن  137فقد نصت المادة  وبناء عليه  

  .ائر عمدا بمعلومات غير صحيحةالجز 
  

  :اللجنة المصرفية :  ثانيا 

 106وتتكون هذه اللجنة حسب نص المادة ، 03/11ستحدثت هذه اللجنة بموجب الأمر إ  
 ،أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي 3و ،من محافظ بنك الجزائر رئيسا

، هي مراقبة مدى 105ومهمة هذه اللجنة حسب نص المادة  نتدبان من المحكمة العليا،اضيان يوق
والمعاقبة على  ،إلتزام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

وتسهر  ،وتفحص اللجنة شروط إستغلال البنوك والمؤسسات المالية ،الإخلالات التي تتم معاينتها
  . نوعية وضعيتها المالية على

التي تخول لها أن تطلب منها جميع  ،إذن المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي مراقبة البنوك
قيدت هذا الإطلاع  108المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، إلا أن المادة 

  فاتره خارج مقره بل على  تقديم سجلاته ودأن يكون في مقر البنك فلا يكمن إلزام البنك ب
  
  

 ر البنك للإطلاع، ذلك لأن القانون خول هذه اللجنةإلى مقاللجنة أو من تنتدبهم الإنتقال  أعضاء

  .108من المادة  03ارها بمهمة المراقبة طبقا للفقرة يف أي شخص يقع عليه إختيتكل
  

       
  
  

  

  

  

  

  .198ص ،المرجع السابق عادل جبري محمد حبيب، )1
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أصبح يلزم البنوك بتعيين محافظين إثنين  03/11يجب الإشارة إلى أن الأمر  إلا أنه
، وعليهم زيادة على إلتزاماتهم القانونية القيام بإخطار المحافظ 100للحسابات طبقا لنص المادة 

  بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبته، ويخضع محافظوا حسابات البنوك لرقابة اللجنة

  .،التي يمكن أن توقع عقوبات تأديبية في حال الإخلال بإلتزاماتهم الرقابيةالمصرفية 
وبالتالي لا يمكن  ،منح اللجنة المصرفية حق الإطلاع إذن ننتهي إلى أن المشرع الجزائري  

للبنوك أن تحتج بسر المهنة في مواجهة أعوانها عند القيام بمهامهم الرقابية، ونصت الفقرة الأخيرة 
بل أكثر من  ،»...لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة ...   «على ذلك صراحة  109 من المادة

في خدمة مؤسسة مالية لا  على عقوبات جزائية على كل شخص يكون 136ذلك فقد نصت المادة 
أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها ،اللجنة المصرفية يلب بعد الإعذار طلبات

  .ها عمدا بمعلومات غير صحيحةالرقابية أو يبلغ
ن أخذ بمبدأ النسب   ٕ ة في مجال السرية البنكية، يوفي الأخير يتبين لنا أن المشرع الجزائري وا

ن كل السلطات التي خولها المشرع حق البنوك، لأإلا أنه تحرى المحافظة على مصالح عملاء 
، وبذلك موجب الكتمانم خاضعون للها، أعوانها هم بدوره الإطلاع وألزم البنوك بتقديم المعلومات

، فكل الإستثناءات ءلاللكافة ومن ثم الإضرار بمصالح عم عدم إنتشار هاته المعلوماتضمن 
لا  الإئتمان العام الذي يلقي بظلالهلمصلحة العامة كا لتكريسجاءت  ،لواردة على السرية البنكيةا

  .محالة حتى على العميل، الذي إنتهك حقه في السرية
لأن ذلك  ،وهذا يجرنا إلى نتيجة أهم و هي ضرورة تحديد أطراف الإلتزام بالسرية البنكية      

المطالبة بالتعويض عن يحق لهم  و من ،تحديد المسؤول مدنيا عن الإفشاء يفيدنا فيما بعد أثناء
             .الأضرار التي لحقتهم من جراء الإخلال بهذا الإلتزام

هذا و موضوع بالغ الأهمية   ،السلبي للإلتزام بالسرية البنكيةإذن تحديد الطرف الإيجابي و   
         .ماسنأتي على توضيحه لاحقا
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  :  النطاق الشخصي للسر البنكي: الرابع  المبحث

بما أن السر البنكي هو إلتزام فلا بد فيه من وجود ملتزم ومستفيد، فالملتزم هو المدين الذي 
ام بالكتمان وهو البنك، أما المستفيد من تنفيذ هذا الإلتزام أو الدائن به يقع على عاتقه تنفيذ الإلتز 

  .الذي له مصلحة مفترضة في الحفاظ على أسراره البنكية وبقاءها طي الكتمان ،هو العميل
ي للسر البنكي، ولهذا سنتناول إذن البنك والعميل يمثلان طرفا الإلتزام أي النطاق الشخص

 ، ثم نتطرق إلى مفهوم العميل، وبنك والأشخاص الملزمون بموجب الكتمانا يأتي المقصود بالفيم
  .نختم بتحديد الأشخاص الذين لا يمكن الإحتجاج بالسرية في مواجهتهم

        

    :  البنك: المطلب الأول 

الاستغناء عنها  فهو آداة لا يمكن ،يمارس الجهاز البنكي دورا بارزا في الحياة الاقتصادية

فالبنك يعتبر  ،ملاهاما لتمويل المشاريع و المساهمة في ترقية المبادلات والاقتصاد الوطنيلكونه عا
   . )1( الخلية الأساسية لتنمية ثروات البلاد و جلب العملة الصعبة

إذن فمن الضروري تحديد المفهوم القانوني لهذا الجهاز وتعداد أهم الشروط التي يتطلبها 
  :ى ما يقوم به من أعمال وهذا ما سنتعرض له تبعاالمشرع لإضفاء المشروعية عل

 

  : المقصود بالبنك: فرع الأول ال

إهتمت التشريعات الوضعية منذ ظهور النشاط البنكي، فعكفت على إيجاد تعريف للبنك،   

    .افإنطلاقا من العمليات التي يقوم بها على سبيل الإحتر 
المتعلق بتنظيم  185تحت رقم  09/06/1935القرار الملكي البلجيكي الصادر بتاريخ ف 

بأنها المؤسسات التي تستعمل في عملية الإقتراض  « :البنوك عرف و كان السباق البنوك
، إذن شدد هذا التعريف »والإستثمار وسائل التمويل الملقاة بشكل ودائع أو قروض من الجمهور

  .)2(تها هو الجمهورعلى أن يكون مصدر الأموال التي تستعملها هذه المؤسسات في عمليا
  على  121في مادته  1964ناني لسنة النقد والتسليف اللبوقد عرف البنك أيضا في قانون  

                
 كلية الحقوق، جامعة ورقلة،  ،مجلة الباحث ،النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية  ،ياسين الطيب) 1

  .  49ص،2004، 03ددعال

  . 20، صلمرجع السابقا مخلوف، باسل صبحي)2
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تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في  «: أنه
، إذن حسب هذا التعريف كي يعتبر المؤسسة »الأموال التي تتلقاها من الجمهور عمليات تسليف

القيام بعمليات  ،ستعمال الأموال الملقاة من الجمهورإمن يكون هدفها الرئيسي يجب أن مصرفا 

الخاص، ولم يعدد بذلك هذه العمليات نظرا لتشعبها، إنما ترك أمر تقديرها التسليف لحسابها
  .)1(للمصرف نفسه

  

نما  ،المشرع الجزائري لم ينص صراحة على تعريف البنوك في قانون النقد والقرضأما   ٕ وا
أن   « 03/11من الأمر 70ة الماد تعدد العـمليات التي تقوم بها البنوك دون غيرها حيث نص

  .» 62 إلى 60عمليات المبينة في المواد من البنوك دون سواها مخولة بالقيام بجميع ال
تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل : وتتثمل هذه العمليات في

دارة هذه الوسائل ٕ   . الدفع تحت تصرف الزبائن وا
يعد بنكا كل مؤسسة قرض  «:ظ لعشب البنوك كما يليوعلى ضوء ذلك عرف الدكتور محفو 

  : ف وأساسا تقوم بالعمليات التاليةتعمل لحسابها الخاص على سبيل المهنية والإحترا
  . ـ تجمع من لدن الغير الأموال لتودعها مهما كانت المدة الزمنية وتحت أي شكل كان 1

  .ـ تمنح القروض مهما كانت المدة أو الشكل 2
  عمليات الصرف والتجارة الخارجية في إطار القوانين والتنظيمات الساريةـ تقوم ب 3

  .المفعول     
و بيع القيم المنقولة  ـ تضمن وسائل الدفع، تقوم بعملية التوطين والقيد والبيع والحراسة 4

  .)2( »وكل منتوج مالي
  

رؤوس  كل مؤسسة إقتصادية تتخذ من إيجار النقود حرفة و تستخدم إذن البنك هو  
   .)3(الأموال المودعة لديهافي عمليات الإقراض و الصرف و مختلف العمليات المالية

  
  

  

  

    .38نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص )1

   .38ص، 2004 ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ،محفوظ لعشب ) 2

  .49ص ، المرجع السابق، ياسين الطيب )3
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   :الأساس القانوني لمشروعية عمل البنك: فرع الثانيال

  الترخيص القانوني الممنوح له من قبل   ،نعني بالأساس القانوني لمشروعية عمل البنك
 لمؤسسة، في االسلطات المختصة ليستطيع آداء مهامه، وكل التشريعات تشترط شكل معين 

  .من السلطات المختصة ترخيص أو الإعتمادبالإضافة حصولها على ال
من  ، كان جزء1964يف لسنة فالمشرع اللبناني مثلا في فترة ما قبل قانون النقد والتسل

المصارف فحسب هم من يستفيدون من مزايا قانون السرية المصرفية، وذلك بعد تقديم طلب بهذه 
على شكل  أن يكون هذا المصرفير المالية والحصول على إذن منه، إلى جانب الغاية إلى وز 

جنبية الإستفادة الأ هذا القانون مكن حتى فروع البنوكشركة مغفلة أي مساهمة، بالإضافة إلى أن 
نص صراحة على أنه يجب أن تؤسس  1964هذا القانون وطلب تطبيقه عليها، أي أن قانون من 

بنوك كل البنوك اللبنانية على شكل شركات مساهمة، وبالتالي تستثنى من هذا الشرط فروع ال
شرط أن تكون ب، لكن الأجنبية التي يجب إجراء تسجيلها بعد إتمامها لجميع الشروط القانونية

فية بدون أصبحت كل البنوك العاملة في لبنان خاضعة للسرية المصر مصارف حسب قانونها، ف
 لموافقة وزير المالية، المهم أن يكون المصرف مسجل في لائحة المصارفتمييز، ولم يعد من داع 

  .)1(139التي يضعها المصرف المركزي وذلك حسب نص المادة 

نوعها سواء أي كان دأ بحيث أخضع كل البنوك العاملة وقد أخذ المشرع السوري بنفس المب  
المؤرخ في  29من قانون رقم  01وذلك حسب نص المادة ، موجب الكتمانالوطنية أو الأجنبية ل

لأحكام سر مهنة كل المصارف العاملة في  تخضع  «: وجاء النص كما يلي  19/04/2001
، وبالتالي فإن كل المصارف العاملة على الأراضي السورية تخضع »الجمهورية العربية السورية 

ذلك أن  ،اوكيفية ممارستها لنشاطها أو طبيعته،بغض النظر عن ملكيتها  ،لأحكام هذا القانون
  . )2(بحفظ السر دون غيرها من الإعتبارات العلاقة بين البنك والعميل هي التي تبرر الإلتزام

أما المشرع الجزائري فإننا نجده يشترط العديد من الشروط ليمنح الإعتماد أو الترخيص سواء   
  :الشروط فيما يلي  هذه للبنوك الوطنية أو الأجنبية، ويمكن تلخيص

ستثناء قد  ،تشترط أن يكون البنك في شكل شركة مساهمة 03/11 من الأمر 83ـ الـمادة  1 ٕ   وا
  س النقدـجدوى ذلك من قبل مجل ة لكن بعد دراسةـيص لبنك على شكل تعاضديـيمنح الترخ

  

  .326ص ،المرجع السابق  لياس ناصيف،إ )1

  .18ص  ق،المرجع الساب ،باسل صبحي مخلوف) 2
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الجزائري  والقرض، ولم يشترط هذا الشكل بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية المهم أنها تخضع للقانون
  .بعد حصولها على الترخيص

تنص على أنه يجب أن يتوفر للبنوك رأسمال مبرأ كليا ونقدا، يعادل على الأقل  88ـ المادة  2

المبلغ الذي يحدده مجلس النقد والقرض، وعلى البنوك والمؤسسات المالية التي تفتح فروع في 
  .نى المطلوبالجزائرأن تخصص مبلغ مساوي على الأقل لرأس المال الأد

جميع الشروط يمنح لها الإعتماد بمقرر من المحافظ وينشر إذن في حال إستيفاء الشركة ل  
في الجريدة الرسمية، ومن ذلك اليوم تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون سواء كانت الشركة وطنية 

  .أو أجنبية
شركة  ن تتخذ شكل، أنستنتج أن جل التشريعات تشترط في المؤسسة المالية لكي تعتبر بنك  

قسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها ، و التي يمساهمة
مسؤول إلا بقدر حصته في رأس المال، إلى جانب الحصول على الترخيص أو الإعتماد من قبل 

  .السلطات المختصة
  

   :يخاص الملزمون بكتمان السر البنكالأش: فرع الثالث ال

يقع الإلتزام بحفظ السر على عاتق البنك بإعتباره متعاقدا مع العميل بشكل مباشر، ولكن 

لذا يقع الإلتزام  ،البنك كشخص معنوي لا يستطيع أن يباشر نشاطه إلا بواسطة ممثليه وعماله
حيث يلتزمون بعدم إفشاء السر الذي وصل لعلمهم بمناسبة قيامهم  ،بالسر المهني على عاتقهم

  .)1(هم سواء كان هذا العمل رئيسيا أو ثانويا إيجابيا أو سلبياملعب
الأشخاص الملزمين بحفظ السر البنكي حيث  تحدد 03/11من الأمر 117فالمادة         

يخضع للسر المهني وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل  « :نصت
ي طريقة كانت أوكل شخص يشارك أو شارك ب ،ظ حساباتوكل محاف ،عضو في مجلس الإدارة

وكل شخص يشارك أوشارك في رقابة  ،أو كان أحد مستخدميها ،أو مؤسسة مالية ،في تسيير بنك
وكل من يطلع على  ،، وعليه فإن النص جاء عاما وشاملا لكل العاملين في البنك»....البنوك

  :أسرار العملاء بحكم وظيفته وهم 
وجميع المستخدمين فيه  ، وأعضاء مجلس  إدارته،رئيسه وأ ،اية مدير البنكبد :أ ـ موظفو البنك 

  من جميع الفئات والدرجات ومهما تدنت رتبهم، ولو لم يكن من إختصاصهم الإطلاع على
  

  .59ص  ،المرجع السابق  محمد عبدالودود عمر، )1

       .15باسل صبحي مخلوف، المرجع السابق، ص) 2
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  بالتالي لا يشترط في الموظف كي يلتزم بموجب الكتمان أن يكون مختصالبنكية، و  الأسرار
نما ينشأ هذا ا ٕ تربطه بالبنك،  لإلتزام بمجرد وجود علاقة وظيفيةبحفظ البيانات والمعلومات، وا

فالساعي مثلا الذي يطلع بالصدفة على عملية معينة، ملزم بكتمان ما أطلع عليه، إذن نعني 

               .     )1(يهم السر مباشرة عن طريق مهنتهمبالموظفين كل من يصل إل
   :هاإفشاؤ ب ـ الأشخاص الذين يطلعون على الأسرار المحظور 

طلع على البنك، إنما أخضع له كل من إ صر المشرع الإلتزام بالسرية على موظفيلم يق
لرقابة، إضافة إلى إليهم مهمة ا تالحسابات الذين أوكل ار البنكية بحكم مهنته مثل محافظيالأسر 

وقد نص المشرع صراحة على إلزامهم . أعوان اللجنة المصرفية، الذين أناطهم المشرع بنفس المهمة
وهؤلاء يطلعون على أسرار العملاء بطريق غير مباشر، وعليه يدخل ضمن هذه القائمة  ،بالكتمان

ون بأعمال مهنتهم في رجال الجمارك والضرائب والمحامين والمستشارين والمهنيين الذين يقوم
  .)2(من يقوم بإصلاح الخزائن الحديديةك  ،البنك

د انتهاء ومن الجدير بالذكر أن الإلتزام بالسرية يظل على عاتق الملتزمين به ولو بع
بطريق  ، سواءتمكن من الإطلاع على هذه المعلومات بالبنك الذي عن طريقه أو العملالوظيفة، 

وهذا ما  ،شرع جعل النطاق الزمني للإلتزام بالسرية إلتزاما مطلقالأن الم ،مباشر أو غير مباشر

  .117يمكن إستنتاجه من نص المادة 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

       .15ص ،المرجع السابق ،باسل صبحي مخلوف) 1

  .16نفس المرجع ،ص )2
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    :العميل: الثاني المطلب 

الأمر الذي  ،ثقة فيهاإن حرص البنوك على الحفاظ على السر البنكي إنما هو لتدعيم ال
فالعميل هو الطرف الثاني  ،طريق زيادة عدد المتعاملين معها يؤدي إلى إزدهار نشاطها عن

  .بل يعد المستفيد المباشر من الكتمان لأنه مقرر لمصلحته ،للإلتزام بالسر البنكي
  

 :المقصود بالعميل: الفرع الأول 

نون النقد والقرض، كما فعلت بعض التشريعات لم يورد المشرع الجزائري تعريفا للعميل في قا  

         04فقرة  104الأخرى، فقد عرفه التقنين التجاري الموحد للولايات المتحدة في المادة 
أو أنه الشخص الذي وافق البنك على تحصيل حقوق ،بأنه أي شخص لديه حساب مع البنك  «

ب هذا التعـريف لا يعتبر الشخص فحس. »لصالحه ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
إذن يجب توافر الإرتباط المباشر في  ،معينة عميلا إلا إذا توجه إلى البنك بقصد تكليفه بأعمال

  . )1(مع البنك علاقته
من   أن كل « :جتهاد القضائي اللبناني فقد حدد مفهوم العميل في أحد قراراته كمايليأما الإ

ي زبونا، يقتض ر هذا المصرف بالذاتعملية واحدة ولو لم يختل يتصل بالمصرف إتصالا مباشرا ولو
قوم بها ويكتسب بالتالي صفة الزبون منذ أول عملية يجريها مع كتمان العمليات المصرفية التي ي

 ،المصرف لقبض تحويل أو مبلغ مودع في المصرف ف، وهكذا يعتبر زبونا من يتقدم إلىالمصر 
إذن فهذا القرار تبنى المفهوم الواسع  ،»صرفمي هذا الأو لقبض شيك يمثل مبلغا مودعا ف

لمصطلح العميل ومبررات ذلك عملية، فقد أراد التشدد في معاقبة مخالفي القانون ومنتهكي السرية، 
  .)2(وبالتالي جعله يشمل أكبر عدد من المتعاملين مع البنك

  :ل إنقسم إلى مذهبين في تحديد مفهوم العمي فقد أما بالنسبة للفقه  
مصطلح العميل، فهو يعطي صفة العميل لكل من لمفهوم الواسع ليتبنى ا  :أ ـ المذهب الأول

يشترط تكرار يتعامل مع البنك ولو بصورة غير مباشرة، مهما كان نوع وظروف هذا التعامل أي لا 

  فيكفي إتصال العميل بالبنك ولو لمرة واحدة أو ،عتبر الشخص عميلاهذا الإتصال بالبنك ل
  تلام حوالة أوصورة عرضية، وحسب هذا المذهب يعتبر عميلا الشخص الذي يتقدم للبنك لإسب

   
  .62ص ،المرجع السابق ،محمد عبد الودود عمر )1

  ،)  53ص، 121ج ،مجموعة حاتم ( 23/11/1971بتاريخ  501رقم  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت،حكم  )2
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 ،للحصول على خدماته أي أنه يعتبر عميلا كل شخص يلجأ للبنك ،خصم سند أو صرف شيك
  .     )1(م إلا بعملية واحدة معهحتى ولو لم يق

بالمعنى الضيق للعميل، إذ أنه لا يكتسب صفة العميل إلا الشخص  فينادي :ب ـ المذهب الثاني 

صرف شيك  ات سابقة ودائمة، فالسائح الذي يلجأ للبنك لمجردالذي يتعامل مع البنك في عملي
  .لا يعتبر عميلا وفقا لهذا المذهب ،سياحي، أو لتبديل النقد

 ،ي يجب أن تنصرف للتعامل مع البنكالت ،الحالة بإرادة العميل الصريحة إذن يعتد في هذه 
لم تتجه إلى إنشاء علاقة دائمة  لأن إرادته ،فحامل الشيك الذي يتقدم للبنك لصرفه لا يعتبر عميلا

  .)2(مع البنك المسحوب عليه
إعتبار  ذلك أنه ليس من المنطق، أما الرأي الراجح فهو الأخذ بالمفهوم الضيق لفكرة العميل

  لأن إرادته لم تتجه لإقامة علاقة مع البنكعامل بصورة عرضية مع البنك عميلا، الذي يت
 سببه الرئيسي هو الإستفادة من خدمة البنك وتحقيق المصلحةوبالتالي فإن تعامله مع البنك كان 

يصبح  وجود تعامل سابق ودائم من قبل الشخص حتىلرى ضرورة رى لا نله، إلا أنه من جهة أخ
للتعامل    صبح عميلا لأن إرادته إتجهتدى بنك لأول مرة سيالذي يفتح حسابا ل عميلا، فالشخص

إلا أن هذا الشخص يحسب على البنك  وجود تعاملات سابقةمن عدم  رغممع هذا البنك، إذن وبال

  .)3(من تلك اللحظة 
وبناء على ما تقدم يمكننا القول، بأن العميل هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقيم 

  .علاقة مع البنك بإرادته
  

  
  

  
  

  
  

  
  .  20أحمد كامل سلامة ، المرجع السابق، ص) 1

  .63جع السابق ، صالمر  محمد عبد الودود عمر،  )2
  .64المرجع ، ص نفس  ) 3
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  :لأشخاص الذين يكتسبون صفة العميلا: الفرع االثاني

المشرع الجزائري لم يحدد  من الصعوبة تحديد الأشخاص الذين يكتسبون صفة العميل لأن
سرية ذهبين أخذ، فلو رجعا مثلا للدول التي تأخذ بمبدأ الموبالتالي لا نعلم بأي ال، مفهوما للعميل

لأن  ،فإننا نجدها تأخذ بالمفهوم الواسع للعميل ،لسرية البنكيةخاصة ل المطلق والتي أفردت قوانين
لتشجيع ذلك و  ،أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموالالغرض الأساسي من سن هذه القوانين جذب 

  .فهي توسع النطاق الشخصي لقانون السرية
إنطلاقا  ،ن صفة العميل بطريقة غير مباشرةو رغم ذلك يمكننا تحديد الأشخاص الذين يكتسب

طلب منها يو نوك، وبالتالي أي شخص يتقدم  من النصوص التي تحدد العمليات التي تقوم بها الب
  .بشرط قبول البنك ما إتجهت إليه إرادة ذلك الشخص ،عتبره عميلان تنفيذ أي من هذه الخدمات

 ،03/11من الأمر  66لك وفقا للمادة إذن يعتبر عميلا للبنك كل من المودع والمقترض وذ
 أو ،والمـعادن الثمينةأعمليات على الذهب أو صرف من يتقدم للبنك لإجراء عمليات  وكذلك كل

كتسابهالتوظيف القيم المنقولة أو  ٕ ، 02الفقرة 72وذلك وفقا للمادة ، وشراءها وتسييرها وحفظها وبيعها ا

03 ،04.   

شارة ومساعدة في مجال التسيير المالي، وبشكل إضافة إلى كل شخص يطلب من البنك است

نماءهاعام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أ ٕ ضي به وهذا ما تق ،و التجهيزات وا
  .72من المادة  06و  05الفقرة 

 الذين يفتحون دفتر أي حسابالقصر  119ويكتسب صفة العميل أيضا حسب نص المادة 
يسحبوا مبالغ من مدخراتهم دون  سنة أن 16نهم بعد بلوغ سن ويمك ،دون تدخل وليهم الشرعي

ر غ للبنك حسب أصول تبليغ العقود غيتدخل، إلا إذا اعترض وليهم الشرعي على ذلك بوثيقة تبل
  .القضائية

  

  

ن كان هذا الشخص  ،داء خدمة بنكيةعميلا كل شخص يتقدم للبنك ويطلب آإذن يعتبر  ٕ وا

  .مطلقا لم يتعرض في أحكامه لجنسية العميللأن القانون لا يتمتع بالجنسية الجزائرية 
  

  
  
  

  :يكتسبون صفة العميلالأشخاص الذين لا : الفرع الثالث 
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ض حوالات صادرة بإسمه عن الدولة أو إحدى المؤسسات لا يعتبر عميلا من يتقدم لقب
ولذا لا يكون هذا  ،تهالعامة التي فوضت هذا البنك بدفعها، لأنه لم يقم علاقته بالبنك وفقا لإراد

تجاه هذا الشخص الذي حررت الحوالة بإسمه، وكذلك الشخص الذي  يالبنك ملتزما بالسر البنك

بإرادته  صاحب الشيك هو الذي إختار نيتقدم إلى البنك لقبض قيمة الشيك، لا يعتبر عميلا لأ
عليه يعمل كوكيل مفوض هذا البنك ليدفع عنه وبإسمه قيمة هذا الشيك، فالبنك المسحوب  المنفردة

  .)1(بالدفع عن ساحب الشيك
ـ كما أوردنا سابقا ـ أن يكون البنك موافقا على الخدمة  أيضا لإكتساب صفة العميل يجب

رق التي سيؤديها وبالتالي إلتزامه بكتمانها، فلا يعد عميلا للبنك ولا يستفيد من السرية البنكية سا
يه الذين يملكون عميل لمساهمي البنك أي الشركاء فوصف ال الشيك، كما أنه لا يمكن إعطاء

لأنهم لا  ،سهمه، وكذلك موظفي البنك الذين يتقاضون مرتباتهم من صندوقهأسهما إسمية من أ
  .)2(وهذا التعامل لا يدخل ضمن نطاق العمليات البنكية ،يتعاملون معه كزبائن بل كمستخدمين

الشخص الذي  ،عميلا ويستفيد من السرية ما على الصعيد العملي فإن البنوك لا تعتبرأ
  .أو السائح الذي يقبض تحويلا له من الخارج ،يدخل البنك لصرف شيك

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  ، كليةالحقوق،رةغير منشو  رسالة ماجستير، ،التنظيم البنكي الجزائري في ظل إقتصاد السوق  ،عبدالقادر شاكي )1
  .   89، ص 2003جامعة الجزائر،  ،الحقوق     

  .21،ص 2002،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1ط ،السرية المصرفية ،سمير فرنان بالي)2
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هناك أشخاص يشاركون ف اء أصلا لحماية مصلحة العميل،بما أن إلتزام البنك بالسرية ج
ته وحتى بعد وفاته، ولهذا فإن ة أثناء حياتومته البنكية مكالعميل في مصلحته في بقاء معاملا

شرع وحفاظا على الغاية الإجتماعية والإقتصادية المبتغاة من السرية البنكية، أعفى البنوك من الم

  .والوكلاء ،والممثلين القانونيين،والموصى لهم  وهم الورثة ،ض الأشخاصالتقيد بها إتجاه بع
  

  : الشرعيون والموصى لهم الورثة : الفرع الأول 

العقد تنصرف  خلف العام لمورثهم، وبالتالي فإن آثار أيإن الورثة والموصى لهم يعتبرون ال
أن هذا الأثر لا ينصرف  ،أو نص القانون ،إليهم بمجرد الوفاة، ما لم يتبين من طبيعة التعامل

  .ج.م.من ق 108وهذا ما نصت عليه المادة  ،إليهم
بة للبنك، ومن ثمة يلتزم البنك ميل يحل الورثة الموصى لهم محله بالنسوعليه وبوفاة الع

أصحاب المصلحة  كونهم أصبحوا ،ى حالة العميل المورثإعطاءهم المعلومات اللازمة علب

  .)1(ركةلتالمباشرة في أموال ا
ا أما بالنسبة للتشريعات التي أفردت قانون خاص للسرية البنكية مثل التشريع اللبناني فإنن

من قانون سرية المصارف على حق الورثة في  03نجده ينص بطريق غير مباشر في المادة 
لا تعلن هوية صاحب الحساب ...  « :حيث نصت المادة أعلاه معاملات مورثهم،الإطلاع على 

ول هؤلاء خإذن هذا النص ي » ...المرقم إلا بإذنه الخطي أو بإذن ورثته الشرعيين أو الموصى لهم 
الإدعاء بالسرية  يةنامكعلى إذنهم، فهي تعني إذن عدم إن هوية صاحب الحساب بناء حق إعلا

مع الإشارة أن  ،لأنهم يحلون محل المودع أي المورث صاحب الحساب الأصلي ،في مواجهتهم
هذه المادة قد ساوت بين الورثة والموصى لهم في حق إعطاء مثل ذلك الإذن سواء تملكوا جميع 

  .    )2(فيها أو مال معينالتركة أو حصة 
منه  01أما القانون المصري لسرية الحسابات قرر صراحة على هذا الحق فنصت المادة  

ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر ...« : على مايلي
فهذا النص  » ...أو من أحد الموصى لهم  أو أحد ورثته.....إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب 

أكثر وضوحا من سابقه لأنه ينص مباشرة على حق الورثة والموصى لهم في إعطاء مثل ذلك 
  .  الإذن والذي يعني بمفهوم المخالفة إطلاعهم السابق على وضعية حساب المورث

  

1) C. Gavalda, J. Stoufflet,op.cit ,p88. 

  .334،  صالمرجع السابق لياس أبو عيد،إ )2
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سنوات  5التعامل البنكي يقر للورثة حق الإطلاع عن وضعية العميل بعد وفاته لكن لمدة ف
قبل تاريخ الوفاة، لأن القانون يجيز لهم حق الطعن في بعض التصرفات التي قام بها مورثهم في 

ور عن ورثته ل وفاته إخفاء بعض الأمالأحيان قد يرغب العميل قببعض لكن في ، لموتمرض ا

أمر إعطاء ولده غير الشرعي مرتبا  يعبر العميل صراحة أن يبقي أن أو عن بعضهم، مثال ذلك
علم الورثة به وفقا مدى الحياة مكتوما، فيلتزم البنك عندئذ بالمحافظة على هذه الرغبة، وبالتالي لا ي

بالإطلاع على حساب وأعمال  رثة لا يسمح لهمأما بالنـسبة للموصى لهم من غير الو . لإرادته
  .)1(المتوفي، وبالـتالي يقتصر حقهم على مطالبة الورثة بحصتهم الموصى لهم بها الموصي

هو الآخر لا يمكن للبنك أن يحتج في مواجهته ف يته،وقد يعين العميل المتوفي منفذا لوص
وأكثر من ذلك فقد إعتبر الفقـهاء فية عن التركة حق له طلب المعلومات الكا، لذلك يبالسرية

  . )2(حق الورثة بطلب المعلومات من البنك السويسريين أن تعيين منفذ للوصية يلغي
ن مورثهم عميلا له كا ذاإالخلف العام ـ لا يمكن للبنك  ـهي إلى أن الورثة والموصى لهم تنن

يح سابق يمنع ذلك، جهتهم بموجب السرية شرط أن لا يكون هناك إتفاق صر ،أن يحتج في موا
  .بالإضافة إلى أنه يجب عليهم أن يقدموا ما يثبت أنهم ورثة شرعيون أو موصى لهم

  

  : الممثلون القانونيون : الفرع الثاني 

سفه أو غفلة أو ما شابه، فيعين له وصي أو قيم لا عليه جور إذا كان العميل قاصرا أو مح
لأخير في أموال القاصر أو الي يتصرف هذا اج، وبالت.أ.من ق 115ـ  81قا لنص المواد من طب

محله  نللعميل، يحلا نقانونيا نممثلا انعتبر ما، فالوصي أو القيم يعليه لما فيه مصلحته المحجور
 ماإطلاعهما إذن أن يطلبا من البنك فله ما،ولا يستطيع البنك أن يحتج بالسر البنكي في مواجهته

ـ حتى ولو كانت عليه العميل ـ القاصر أو المحجور  ب هذاعلى بيانات والعمليات الخاصة بحسا
ويستمر حق الوصي أو القيم في الإطلاع حتى يبلغ القاصر السن سابقـة على قـرار تعيينه، 

 03/11من الأمر  119أو يرفع الحجر عن المحجور عليه، فمثلا لو رجعنا لنص المادة القـانوني 
البنك لأي  ف في حسابه كما يشاء، ولا يستجيبسنة، له أن يتصر  16فإن القاصر الذي يتم سن 

  ة وبلغ ـإعتراض من قبل وليه الشرعي، إلا إذا كان عن طريق وثيقة رسمي
  

  .306ص  ،المرجع السابق  لياس ناصيف،إ) 1

  .36باسل صبحي مخلوف، المرجع السابق ،ص) 2

  .غير القضائيةصول تبليغ العقود حسب أ بها البنك  
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لأحيان عميل البنك عبارة عن شركة، فالمستفيد من موجب الكتمان هو وقد يكون في بعض ا  
 نوب عنه، فهذا الشخص المعنوي يأو الأموال أشخاص الشخص المعنوي الذي يتكون من مجموعة

و بناء عليه ، هامجلس إدارتها على حسب نوع ممثل قانوني عادة ما يكون مدير الشركة أو رئيس

مواجهة هذا الممثل القانوني الذي يكون محدد في العقد التأسيسي لا يمكن الإحتجاج بالسرية في 
  .للشركة

أما شركات الأشخاص مثل شركة  ،إن الطرح السابق يتوافق أكثر مع شركات الأموال  
ذلك بسبب إرتباط و ،يتمتعون بحق الإطلاع  ئهاكل الشركا نهاء إلى أالتضامن يذهب بعض الفق

ية تندمج وذمة الشركة، إلا أن الرأي الراجح يقضي بعدم تمتع لأن ذمتهم المالمصلحتهم الوثيق ،
كل شركاء شركة الأشخاص بحق الإطلاع إلا إذا كان مفوضا بالأمور المالية حسب العقد التأسيس 

  .)1(ومن ثم يحتج بالسرية في مواجهة كل شريك متضامن آخر،للشركة 
وبالتالي  ،لأن يتوقف عن سداد ديونهوبالإضافة إلى أن أي تاجر ـ وكما نعلم ـ معرض         

ذا قضبيطالب مدينوه قضائيا  ٕ لهم بذلك ترفع يد التاجر المفلس عن أملاكه  يشهر إفلاسه، وا
ر تعينه المحكمة في حكمها الصادر بشهوهذا الأخير  ،وتسلم إدارة أمواله إلى وكيل التفليسة،

بوظائفه  لى البنك أن يمكنه من القيامإفلاس التاجر، فيتولى حصر أمواله وديونه، ولذلك يتعين ع
رع بالسر في مواجهته، فوكيل التفليسة يعتبر ممثلا قانونيا للمفلس ويقوم ذلا يتفولا يعيق عمله 

  .)2(مقامه
اري أي إذا كان هذا التاجر هو عبارة عن شخص إعتبيجب الإشارة أنه في حال ما إلا أنه 

خاصة إذا كانت شركة  ،تبعا ئهاشركايعلن إفلاس  ته في بعض الحالانشركة تم شهر إفلاسها، فإ
   .هااج بها في مواجهة مصفيجعلى ذلك أن السرية لا يمكن الإحتأشخاص، ويترتب 

  
  

  
  

     

  

  

  . 83ص  ، قالمرجع الساب ،عمر محمد عبدالودود )1

  .300ص   ،المرجع السابق لياس ناصيف،إ )2
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ن العميل سيد سره، فله الحق في التنازل عن هذه السرية لحساب أشخاص يرغب في طالما أ
إطلاعهم على أسراره البنكية، فيمكنه بذلك تكليف وكيل له يقوم بالعمل نيابة عنه وبحكم مهمته هذه 

  .)1(الوكالة يمكن الإطلاع على معاملات موكله البنكية لكن ضمن حدود

ومات للوكيل عن حسابات العميل ومعاملاته إذا كان هناك إذن إذن يلتزم البنك بتقديم المعل
صريح، أي يجب أن يتضمن عقد الوكالة نص صريح بموجبه يحق لوكيل الإطلاع على معاملات 

قد يتضمن العقد البنكي المبرم بين البنك والعميل، نصا  في بعص الأحيان ونك، لموكل لدى البا
   .)2(ورة إطلاع الوكيل على حساب العميللي يفرض عليه ضر يعفي البنك من موجب الكتمان، وبالتا

تنقسم إلى عامة وخاصة، وعلى هذا الأساس فإن بعض الفقهاء لا أن الوكالة ـ وكما نعلم ـ إ
لأن التوكيل  ،ذهب إلى أنه لا يجوز للوكيل الصادر له توكيل عام أن يطلع على حساب الموكل

ول له إلا أعمال خ، بالإضافة إلى أنه لا يالقانوني للوكيلالعام لا يعين فيه الموكل محل التصرف 
الوكيل صاحب  الإدارة، وبالتالي يجب على البنك الإلتزام بالسرية في مواجهة هذا الوكيل، عكس

     .ها إليه بعمل أو تصرف معينيعهد في الوكالة الخاصة الذي
من .. « :حيث جاء فيه 16/12/1990وهذا ما يؤكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

عمل القانوني الحاصل فيه أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة و لا تخصيص فيها لنوع ال المقرر قانونا
و لما كان من الثابت في قضية  ،قدرة على تنفيذ العقود الإداريةلا تخول للوكيل إلا ال ،التوكيل

مهمته فإن دون أن تحدد  ،أعمالهاالحال أن الطاعنة أعطت تفويضا عاما للمطعون ضده لتسيير 
تصرفا قانونيا خارج عن  يعد ،قيام الوكيل بتحرير صكين لفائدة الغير من حساب الموكلين

  .» (3)الوكالة
يجوز  ولا..  « :على مايلي 01وبناء عليه نص القانون المصري لسرية الحسابات مادته   

، فهذا  ...الوكيل المفوض في ذللك أو...إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب...الإطلاع عليها
   خاصا ل في الإطلاع على حسابات موكله، بشرط أن يكون التوكيلـالنص يؤكد حق الوكي

  
      1)  A. Teisier, Le secret professoinnel du banquier; T1, P.U.D, Marseille, 1999, p125. 

  
  .350ص ،أحمد بركات مصطفى المرجع السابق )2

  .102،ص 1992، لسنة  04،المجلة القضائية،ع 70-901،ملف رقم  116/12/1990محكمة العليا، المؤرخ في قرار ال)3

  

 ه ذلك، مع التذكير أن المشرع اللبناني والسوري أكدا بدورهما على هذاويتضمن بند صريح يخول
  .من قانون سرية المصارف على الترتيب 04و 05 الحق من خلال نص المادتين
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البنك بتقديم المعلومات إلى هذا الوكيل، متى كان موضوع السر داخلا في حدود  إذن يلتزم
وكالته، فالأساس القانوني الذي يمكن خلف حق وكلاء العميل في الإطلاع على حساباته هو إرادة 

العميل نفسها، ذلك أن العميل أخرج هؤلاء بإرادته من نطاق التكتم وأعطاهم رخصة الإطلاع على 

  .       )1(أسراره
فإنه يجب  ،ننتهي إلى أنه حتى مع وجود هذا الإذن الصريح ـ التوكيل الخاص ـ من العميل

 ،بت من نطاق السلطات المخولة للوكيل الخاصيتحرى قدرا كبيرا من الحيطة، فيتث على البنك أن
جهته ولا يستطيع البنك أن يحتج في موا ،التي تمكنه من الإطلاع على حساب العميل ومعاملاته

  .     بإلتزامه بالسرية
لأنه يمس بحق  ،إذن نخلص أن السر البنكي له أهمية بالغة سواء على الصعيد الشخصي  

تمان العام الذي يلقي ئلأن تطبيقه يدعم الإ ،صعيد المجتمع ككلوكذا على  ،الفرد في الخصوصية
            .انب الإجتماعي والاقتصادي للدولةبظلاله على الج

ن و  ،نظمت السرية البنكية مع ما يتماشى ونظامها السياسي والاقتصادي لدولولهذا فإن ا   ٕ ا
مة لكن كل كانت تلتقي في محاولتها إيجاد نوع من التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العا

                      .حسب توجهه
ن كان و  ،فإختلف بذلك النطاق الموضوعي والشخصي للسر بإختلاف السياسة المنتهجة   ٕ ا

إلا أن جل التشريعات إتفقت على ضرورة توقيع  ،اق الحماية يتسع حينا ويضيق حينا آخرنط
وما               .سب في حال الإخلال بموجب الكتمانالجزاء المنا

و ذلك  ،يهمنا نحن هو الجزاء المدني الذي يهدف بالدرجة الأولى حماية المصلحة الخاصة للعميل
  . لحاصل جراء الإفشاءبتقرير التعويض المناسب لجبر الضرر ا
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  :الفصل الثاني 

  الجزاءات المدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكي 
  

و ليس مجرد إلتـزام أخلاقـي  ،إنتهينا أن الإلتزام البنوك بسر المهنة هو إلتزام قانوني أو تعاقدي  
و رتــب جــزاءات مختلفــة فــي حــال  ،ر للســر البنكــي الحمايــة القانونيــةو عليــه فــإن القــانون وفــ ،وأدبــي

لعـل أهمهـا الجـزاء المـدني الـذي شـرع مـن أجـل تعـويض المضـرور عمـيلا كـان أو مـن  و ،الإخلال به
و للوقــــــــــــــــــــوف                 . الغير عن الأضرار التي لحقت به

مدى ملاءمة القواعـد القانونيـة العامـة التـي تحكـم المسـؤولية على هذه الأهمية فمن الأجدر البحث في 
ــد قــدر كفايتهــا إلــى أهــم الإتجاهــات الحديثــة فــي هــذا الصــدد و إلــى جانــب التعــرض  ،المدنيــة و تحدي

فالمســـــــــــــــــؤولية                    .تحديد مدى صدقيتها
عـن  ،ضرور سواء كان عميلا أو مـن الغيـرالمدنية سواء العقدية أو التقصيرية تهدف إلى تعويض الم

إلا أنه في بعض الحالات قد     .الأضرار التي لحقته لكن بشرط أن يوفق في إثبات أركانها 
لا جزائيـا ولا إلا أنـه لا يمكـن مسـاءلته  ،لبنك بالإخلال بإلتزامه و يفضي بالأسـرار المعهـودة إليـهيقوم ا

كمـا قـد يكـون  ،بناء على موافقة العميلالإفصاح لأن فعله هذا يعد مشروعا فقد يكون  ،ذلكمدنيا عن 
 ومـا  ،حـد ذاتـه لمصـلحة البنـك فـيوقـد يكـون تكريسـا  ،نص القانون حماية للمصلحة العامة على ءبنا

أما في الحالـة العاديـة إذا أدى إفشـاء البنـك لـبعض         .إلا حالات إستثنائية هذه
تعويضــا عــويض هــؤلاء المتضــررين وي  ،خاص الــذين تخصــهم فإنــه يســأل مــدنياالأســرار أضــرارا بالأشــ

القاضي يكون من قبل  -طبقا للقواعد العامة-التعويض  وتقدير هذا لهم، كافيا لجبر الضرر الحاصل
                .أتفق على خلاف ذلك إلا إذا ،كأصل عام

          
إلى معالجة موضوع الجزاء المدني فـي حـال الإخـلال بالسـرية مـن قبـل البنـك مـن  نعمدولهذا س  

 : خلال المباحث التالية

            .الأساس القانوني للمسؤولية  :المبحث الأول    
        .ال الإفشاء أركان المسؤولسة المدنية في ح :بحث الثاني مال  
            .حالات إنتفاء المسؤولية  :المبحث الثالث   
  .آثار المسؤولية  :المبحث الرابع  
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  :لمسؤولية لالأساس القانوني : المبحث الأول 

ال إفشاء أسرار حستقر على تقرير مسؤولية البنكي ـ الصيرفي ـ في حاليا الوضع قد إ  
ب فهناك من غلّ  ،الأساس القانوني لهذه المسؤولية عملائه، إلا أن الخلاف مازال قائما حول

المصلحة العامة فإتجه إلى  مصلحة العميل، وأسس المسؤولية على فكرة العقد، وهناك من رجحّ 
الذي يقضي بعدم إتيان فعل قد  ، وتأسيس المسؤولية على مبدأ الإلتزام المستمد من نص القانون

ة في مواجهته، أما الفريق الثالث فإنه يبحث على أساس وبالتالي تقوم المسؤولي،يسبب ضرر للغير 
  .جديد يتجنب فيه عيوب الأساسين السابقين ويحاول تأصيله

  :المطالب الآتية  ةوبناء عليه، تنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاث  
  

   : لمسؤوليةالعقد أساس ا: المطلب الأول 

امات متبادلة على كل طرف من أطرافه، توافق إرادتين ينشأ عنه إلتز : العقد عامة هو   
فالعميل عندما يتجه إلى بنك، ويعرض هذا الأخير خدماته، ويكشف له بذلك العميل بعض أسراره 

نعقد، وعليه يعتبر هذا ادل للرضا أي أن عقدا قد إفمعنى ذلك أن هناك تب ،ملتمسا منه مساعدته
العميل إلى البنك ببعض  ضمنها أن يفضة بين الطرفين، ومن العقد مصدر الإلتزامات المتبادل

أسراره المالية، وفي المقابل فإن هذا الأخير يلتزم بحفظها، وبالتالي لا يتصرف خلاف ما يريده 
  .)1(ويسعى بذلك إلى تحقيق غايته التي قبلها بكل حرية ،العميل
ماذج عقد كن ،فرضا البنك يتمثل عادة بالإيجاب المقدم منه بشكل نماذج معدة لهذا الغرض  

لى غير ذلك من العمليات البنكية، ويتم  ،تراض، أو عقد الإقفتح الحساب ٕ أو فتح الإعتمادات، وا
  .)2(قبول العميل بمجرد الموافقة على النموذج الذي يطرحه البنك والتوقيع عليه

ا بفالعقد يعتبر المصدر الأساسي لإلتزام البنك بحفظ الأسرار المعهودة إليه، لأن العميل غال  
ما يفضي بسره إلى البنك بمناسبة عملية بنكية، وتتجه إرادة العميل إلى كتمان المعلومات المتعلقة 

ونطاقه، وقد  العميل ذلك صراحة، فيحدد موضوع السر إشترط بها، وعليه يتقرر هذا الإلتزام سواء
ات محل الكتمان تحديد الوقائع والمعلومبند يقضي بذلك، وفي هذه الحالة وللا يورد ف يكون ضمنيا

  .)3(يتعين تفسير العقد والبحث عن إرادة العميل
       

   .42 ، صالمرجع السابق عادل جبري محمد حبيب،) 1
  .41 ص ،المرجع السابق محمد عبدالودود عمر، )2
  .  41 نفس المرجع، ص )3
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 الإلتزام  هختلفوا فيما بينهم حول طبيعة العقد الذي يرتكز عليإلا أن أنصار هذا المذهب، إ  
أما آخرون فذهبوا إلى أنه  ،السر البنكي، فقد رأى البعض أن هذا الإلتزام مستمد من عقد مسمىب

  .مستمد من عقد غير مسمى
  

   :مسمى الالعقد : فرع الأول ال 

والذي يترتب عليه موجب  ،أنصار هذا الإتجاه حاولوا رد العقد الذي يربط البنك بالعميل  
  : د أهمها الكتمان إلى عدة عقو 

وديعة والمحافظة يلام ستإيلتزم بموجبه شخص ب عقد وهو بشكل عام:  عقد الوديعة: أولا   
عقد يسلم بمقتضاه لمودع شيئا  :نها ج أ.م.ق 590،وقد عرفتها المادة على أن يردها عينا  ،عليها

السر المعهود به على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يردها عينا، إذن شبه  ،منقولا إلى المودع لديه
  .إلى البنك بالوديعة

ف فالنصان .ع.من ق 378ج و المادة .ع.من ق 301وما يدعم هذا التوجه أيضا المادة   
  .إستخدما لفظ وديعة للتعبير عن الأسرار التي يعاقب القانون على إفشاءها

ه المحافظة فالبنك لا يلتزم بالكتمان إلا بسبب واقعة الإيداع، فهو كأي مودع لديه يجب علي  
المودع، وعدم التصرف فيه إلا بإذن من المودع، والعميل عندما يعهد للمصرف  الشيءعلى 

وديعة وعدم ى البنك إلتزاما بالمحافظة على هذه مما يرتب عل ،بأسرار علاقاته وذمته المالية
  . )1(التصرف بها للغير أي إفشاءها، فكأنه يودع نقودا أو صكوك تجارية

أن : ت إنتقادات شديدة، وذلك لعدة أسباب أهمها ، تلق»عقد الوديعة  «لنظرية إلا أن هذه ا  
لى أن المودع لديه يلتزم برد معنوي، إضافة إ على منقول مادي، أما السر فهو شيءالوديعة ترد 

أن عقد الوديعة من العقود ، بالإضافة مع طبيعة السر ، وهذا لا يتماشىالمودع لديه عينا الشيء
  .)2(لتي لا تتم إلا بالتسليم وهذا ما لا ينطبق والسر البنكيالعينية ا
، وعلى هذا الوكالة تقتضي إلتزام الوكيل بالتصرف لصالح الموكل :عقد الوكالة : ثانيا   

تقريب الإلتزام بالسر من عقد الوكالة، فلإلتزام بالسر ينشأ مباشرة، أو بطريق الأساس حاول الفقهاء 
لملقى على عاتق الوكيل بأن لا يتصرف بما يضر مصالح موكله، ا غير مباشـر من الواجب
 .)3(يتنافى مع الآداء الصحيح للوكالة فالإخلال بواجب السرية

  
                                .44 ص ،المرجع السابق محمد عبدالودود عمر،) 1
  .12ص  ،المرجع السابق عبداللطيف حسن، سعيد)2

    3) R. Farhat, op.cit, P 145    
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وهذا ما  ،ا وبوفاة الموكلهلكن أخذ هذا الرأي أن الوكالة تنتهي بمجرد نهاية العمل موضوع  
يبقى قائما حتى ف ،لا يتطابق والإلتزام بالسرية الذي يستمر حتى بعد الإنتهاء من العمل المطلوب
 ،في ممارسة أعمالهبعد وفاة العميل، ومن ناحية أخرى أحكام الوكالة لا تتوافق مع استغلال البنك 

  .)1(فالوكيل يخضع لإشراف موكله وهذا ما لا يمكن تصوره في هذه الحالة
في أنه عندما يبدي البنك قبوله للتعامل ويتلخص هذا الموقف :  عقد إيجار الخدمة: ثالثا    

م خدمة هذا العميل، وأن يكتما في وسعه في تنفيذ إلتزاماته ل فإن عليه أن يبذل كل ،مع عميل ما
الذي  العقدتوصل الفقهاء أن  وبالتالي،كل ما عهد إليه أو ما يتوصل له من جراء التعاملات القائمة

نتقد هذا التوجه على أساس أن العلاقة التي تربط إرغم هذا فقد  .يربطهما هو عقد إيجار خدمة
حتى ولو  بل يبقى موجب الكتمان ،هاد إسداء خدمة ينتهي بإنتهاءالبنك والعميل ليست مجرد عق

  .)2(لهذا التعامل حد وضع
         

   :غير المسمى العقد  :فرع الثاني ال

سند ظهر تيار آخر ي ،بين البنك والعميلعجز النظريات السابقة في تفسير العلاقة  مأما  
ودون أن  ،الإلتزام بالكتمان إلى عقد غير مسمى يقوم على أساس الرضا بين المودع والمودع لديه

تحت شرط صريح أو ضمني أن لا  ي نوع من العقود المسماة، وعليه لا ينعقد إلاينضوي تحت أ
  .البنك السر الذي عهد به إليه يفش

وذلك لأنه في بعض الحالات ينعدم الرضا من جانب  ،سلم هذا الموقف من النقدولم ي  
ير مسمى يلزم البنك، كحالة الحوالات التي ترد له من الخارج، وأيضا أن ربط السر البنكي بعقد غ

من العقود لدينا الكثير  ات الخاصة بكل متعاقدين، مما يخلقالإلتزام و القاضي بالبحث على حقوق
  .  )3(بقدر ما يوجد من عملاء

ومن أهمها التشريع  ـ كان لها تأثير كبير في بعض النظمإذن هذه النظرية ـ العقد 
الإتفاق الصريح  إلى الأساس التعاقدي، أي ولالأنجليزي، الذي يستند موجب الكتمان في المقام الأ

وعليه   ،جال النشاط البنكيفي م كعرف ل بهأنه إستقر العم كما ،بنكأو الضمني بين العميل وال
  .)4(فإن التشريع الأنجليزي لا يجرم فعل الإفشاء إنما يرتب عليه الجزاء المدني فقط

  
  .79 ص ،المرجع السابق كامل سلامة، أحمد)1
  .46 ص ،المرجع السابق عبدالودود عمر،محمد ) 2
   .122ص ،المرجع السابق اللطيف حسن،  سعيد عبد )3
  .126ص ،نفس المرجع) 4
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 ، ينتج عنها أيضا إعتبارومن ناحية أخرى فإن الأخذ بنظرية العقد كأساس الإلتزام بالسرية  
أو من يقوم  ذن الصريح للعميللأنه بالإمكان رفع السرية بناء على الإ نسبيا لا مطلقا،هذا الإلتزام 

  .البنك من هذا الإلتزام مقامه، وبالتالي يعفى
نخلص أن فكرة العقد كأساس للمسؤولية تصلح لتفسير الإلتزام بالسر البنكي، ذلك لأن جل   

سواء كانت العملية  ، العمليات البنكية التي يقوم بها العميل مع البنك ترجع أساسا إلى عقد بينهما
لمعلومات المتعلقة بهذه أو وديعة أو قرض، فتتجه إرادة العميل إلى كتمان تلك افتح حساب 

كل عملية بنكية لها عقدها جة إلى تحديد نوع هذا العقد، فلا حاالعمليات،  فإرادة العميل مفترضة، و 
الخاص الذي تتم به، والذي يرتب كافة الإلتزامات القانونية على طرفيه، وبالتالي في حال إخلال 
البنك بإلتزاماته الناشئة عن هذا العقد ومن بينها الإلتزام بالسرية، يكون مسؤولا عن الأضرار التي 

  .  )1(المسؤولية العقدية أساس قد يلحقها بعميله على
ا أفشى فمثلا إذ، كل حالات الإلتزام بالسر البنكي إذن العقد كأساس للمسؤولية يكاد يغطي  

ب معلومات عن القرض المقدم الحساب، أو سر بعقد فتح  إخلالالبنك رصيد حساب عميله، فهذا 
وعليه لا يمكن إنكار نجاعة . إلخ... فذلك إخلال بعقد الإقتراض ، أو الضمانات المقدمة ، للعميل

ن كانت تغفل بعض الحالات، ال هذه ٕ التي لا تجد لها أساس في ظلها والتي يمكن ردها إلى نظرية وا
  .أسس أخرى
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  : الإلتزام القانوني أساس المسؤولية : المطلب الثاني 

كان من نتيجة قصور نظرية العقد كأساس المسؤولية، إتجاه بعض الفقهاء إلى أساس آخر، 
بينهم  ت تضر بالغير ومنالذي يقضي بعدم إتيان تصرفا ، ويتمثل في الإلتزام المستمد من القانون

العميل، وذلك عن طريق إفشاء أسراره، أي رد المسؤولية عن الإخلال بموجب الكتمان إلى 
  .المسؤولية التقصيرية أو الفعل الضار

وقام هذا  ،إذن يطبق المبدأ السابق في حال عدم وجود عقد يربط الشخص المتضرر بالبنك  
هذا فرغم إنعدام العقد الذي يربط البنك ب ار به، ات تخصه وألحقت أضر الأخير بإفشاء معلوم

                 .)1( الوقوع ةنادر  يإلا أن مثل هذه الحالة فه، ن له أن يطالب البنك بتعويضهأإلا  ،الشخص
فالبنك عموما يعد مركزا لتجميع المعلومات سواء عن عملائه أو من سيكونون كذلك في   

  .المستقبل
  

   :تعلاملإسحالة ا: فرع الأول ال

 حالة ات تخصهم بطريق غير مباشر، كما فيهناك أشخاص يحصل البنك على معلوم
الإستعلام، أين يقوم البنك بطلب المعلومات من البنوك الأخرى عن وضع العميل المالي، بحيث 

القوائم  ما يسمى، وكذلك تبادل البنوك ل(*)يرد إليه الجواب في كشف يسمى بكشف الأخطار
فهذه . يسددوها من قروض ولم واإستفادالذين  لسمعةيحصى فيها العملاء سيئي التي ا السوداء،

نما هذا الأخير تحصل عليها في إطار العمل البنكي ،معلومات لم يدل بها العميل للبنكال ٕ أي  ،وا
 ومات لا تنضوي تحت عقد يربط بين هذا الشخصرغم أن هذه المعلف أثناء ممارسة المهنة البنكية،

جبر الأضرار التي لحقت  ، إلا أنه في حال إفشاءها فإن البنك يعتبر مسؤولا مدنيا عنوالبنك
بناء على أحكام ،أو كان من الغير  هتوضيح بالمعنى السابق سواء كان عميلا ،المستعلم عنه

  .                 )2(المسؤولية التقصيرية
 ت بعض التشريعات ضوابطنجر عنه وضععلام ـ وما قد يولخطورة هذا الإجراء ـ الإست

  ون الإجابة على   ـومن أهمها أن تك ،تحكمه، بعد أن إستقر العرف البنكي على إحترامها
  

3) C. Gavalda, Responsabilité professionnelle du banquier,( contribution à la protection des clients de 
banque), ECONOMICA, Paris, 1978, p57.                                                                        

  يطلبها فيقوم بتقديم هذه المعلومات لأي بنك 03/11من قانون  98إلى بنك الجزائر طبقا لنص المادة هذه المهمة أوكلت  نإ *)
       .وقائيا  تلعب دوراالتي  »مركزية المخاطر  « هذه الآلية تدعىو    
  .50ص ،المرجع السابق الودود عمر،محمد عبد) 2
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طلب الإستعلام في عبارات عامة ولا تتضمن شيئا عن العمليات التي يجريها العميل أو أية 
أي طالب  المستعلمأن يكون  و هناك من يضيف شرط آخر يتمثل في ،تفصيلات عن حسابه

ن ،بنكا المعلومات ٕ عكس ذلك ويخول كان طلبها تلبية لرغبة أحد عملائه، وهناك من يرى  وا
نك المستعلم منه، أما أهم ضابط يحكم حق الإستعلام عن وضع أي شخص عميل للب الأشخاص

أن يكون تبادل هذه المعلومات بسرية تامة، وبالتالي لا يمكن إجراء هذا التصرف  الإستعلام هو
ه أن يتصرف المستعلم من لإمكانية الإفشاء، فعلى البنك سواء المستعلم أوعن طريق الهاتف مثلا 

  .)1(بحيطة وتبصر
         

  : مرحلة ما قبل وما بعد التعاقد : فرع الثاني ال

 تعويض المتضرر من فعل الإفشاء أين يكون  ،علامك حالتين أساسيتين بالإضافة للإستهنا
  :المسؤولية التقصيرية وهما  هأساس
  :المرحلة السابقة للتعاقد: أولا

يلعب دور الصدارة في مجال المعاملات المالية والتجارية،  إن النشاط البنكي أصبح حاليا    
ما يسمى المفاوضات، أي ل أن يدخلا في علاقة تعاقدية، يلجآنوعليه فإن أي بنك أو عميل قبل 

لب معلومات تخصه من البنوك التي تعامل معها ويط ،علام عن هذا الشخصقوم بالإستأن البنك ي
يقوم بتقييم المعلومات التي أدلى بها العميل ف ،من عدمها عاقدا، وبالتالي يحدد إمكانية التسابق

كالضمانات التي قدمها للحصول على القرض، أما العميل فإنه يدرس التسهيلات المقدمة له من 
ا تأخذ طابع ميقدمه له بنك آخر، إذن فإن هذه العلاقة المبدئية بينهقد هذا البنك ويقارنها مع ما 

الذي يرتكز بالدرجة الأولى على مبدأ حسن  ،ا يستوجب إلتزام البنك بالكتمانالثقة، وللمحافظة عليه
  .م العقدر منذ هذه اللحظة، حتى ولو لم يبر النية، وبالتالي تنشأ مسؤولية البنك الذي قد يفشي الس

من قبل البنك،  ولية ذهب أغلب الفقهاء إلى ردها إلى تعهد ضمنيولتأصيل هذه المسؤ   
هو القانون، أي أنها مسؤولية تقصيرية، وذلك لأن المسؤولية السابقة للتعاقد لا وبالتالي أساسها 

ي من الإجحاف عدم تقرير مسؤولية فف ن العقد لم يتم إبرامه بعد،يمكن أن تكون إلا تقصيرية لأ
من جراء  ،بالتعويض عن الأضرار التي لحقته مطالبتهفي  هذه المرحلة يستند إليها هذا الشخص

ن لم يتم إبرام العقد فعلاإفشاء معل ٕ   .)2(ومات تخصه وا
  

  .228ص ،مرجع سابقال محي الدين إسماعيل علم الدين، )1
     2) A. Teissier , op. cit  , p 141.                 

  :المرحلة اللاحقة لإنهاء العقد: ثانيا
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اية العقد، الذي ستمرارية موجب الكتمان حتى بعد نهاستقر العرف البنكي على الأخذ بإ لقد
يربط البنك بعميله، فيبقى البنك ملتزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مدة العقد أو تنفيذه فعليا أو 

  .(*)لأي سبب آخر يمكن تصور
من المفروض أن ف لمتبادلة بمجرد زوال العقد، نقضاء الإلتزامات اتقضي بإ فالقاعدة العامة

 هتعلقه ونظرا لحساسية هذا الموضوع  لهاية العقد، إلا أنمن موجب الكتمان من يوم ن البنك يتحلل
بأسرار مالية وشخصية للعميل، فإن إفشاءها حتى بعد مدة طويلة من قطع العلاقة مع البنك قد 

 ،يؤثر سلبا على العميل، فلو نتصور مثلا أن شخصا قبل أن يستقر ويكون أسرة كان له خليلة
عد وضع حد لهذا فإفشاء مثل هذه المعلومة ب ،كل فترة بنك على منحها مبلغ معين وتعاقد مع 

يقوم  أو لو،لعميل ويسبب له أضرار على الصعيد الشخصي قد يزعزع الإستقرار العائلي ل العقد،
و حال دون ذلك  ،ديم في فترة سابقة كان على شفير الإفلاسالق شر معلومة تفيد أن عميلالبنك بن

د تقديمه كفيل عيني، فهذا خدش لسمعة هذا العميل وقد له إلا بع لم تمنح على قروض هلو حص
خشية تعرضه  ،يكون له إنعكاس سلبي مع المتعاملين معه بأن ينسحبوا من العقود التي تربطهم به

  .لنفس الوضع من جديد وبالتالي تهديد مصالحهم المشتركة
و مصلحة العميل، إذن التبرير الأساسي لتمديد الإلتزام بالسرية حتى بعد نهاية التعاقد ه

فيجب أن تراعى سواء كان العقد قائما أو إنقضى، فالعميل وحده من يستطيع تقدير ما يدعم 
ن انتهت العلاقة التي ،مصلحته ٕ وهو دون أدنى شك بقاء المعلومات التي تخصه طي الكتمان، وا

  .تربطه بالبنك
ن لا يكون هو يلا له لكوأخيرا نخلص إلى أن البنك قد يتحصل على معلومات تخص عم

لشخص تقدم لإجراء معاملة صل إلى تكوين فكرة عن الوضع المالي قد ي أنه أدلى بها له، كما من
معلومات تخص عميلا قديما له، وفي كل هذه الحالات إذا أخل البنك بواجبه  كما قد تكون ،ولم تتم

  .)1(بإلتزام السرية تقوم في حقه المسؤولية التقصيرية
  
  

                          
  .      أو الإبطال ،أو بالإنحلال ،التنفيذ أو ،يزول العقد إما بالإنقضاء *)

  .160ص ،المرجع السابق  نعيم مغبغب،) 1
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توصلنا ـ حسب ما سبق ـ أن المسؤولية المدنية للبنك الناتجة عن إفشاء أسراره تخضع 
مة، إلا أن هناك إتجاهات فقهية وقضائية حديثة تنادي بأسس جديدة تتناسب والتطور للقواعد العا

لك الحاصل، فحسبهم العقد أو الإلتزام القانوني لم يعودا كافيين لتفسير مسؤولية البنك المدنية، وذ
ى جانب أن البنوك لإ ،لديه مراعاة لمصلحة العميل الذي أعطى الثقة لهذا البنك وأودع أسراره

لنوع من  اوبالتالي يجب إخضاعه ،نكية على وجه الإعتياد والإحترافصبحت تمارس المهنة البأ
في حال إخلال البنك بأحد إلتزاماته المهنية، أي في  التي تقوم ،سمى المسؤولية المهنيةالمسؤولية ت

  .حال قيامه بما يعد خطأ مهني
ن لم يصدر منه وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث رتب المسؤولية الم ٕ دنية للبنك، وا

يكفي إثبات الضرر الحاصل ف  ،أي خطأ، أي تأسيس المسؤولية على أساس فكرة المخاطرة
  .والعلاقة السببية للمطالبة بالتعويض بناء على نفس المبررات السابقة

 :ماولهذا سنناقش فيما يلي مدى صدقية هذين المبدئين وتقييم مدى نجاعته

  

   :الخطأ المهنية فكر : فرع الأول ال

، فكل مهنة لها أثناء ممارسته إياهاة ب المهناحصالمهني الخطأ الذي يرتكبه  الخطأب يقصد
ومن ثم فإن أي إخلال بتلك الواجبات ينشئ المسؤولية إتجاه ، ت معينة تفرضها عليها أصولهاواجبا

  .)1(من أخل بها
ن يزاول المهنة البنكية هو هم إلتزام مهني يقع على عاتق موكما سبق وأن وضحنا أن أ

  .لتزام بالسرية، فالثقة هي أساس إزدهار أي بنكالإ
على لحة الإقتصادية للأفراد والدولة،  فحاليا البنوك أصبحت تمارس نشاطا هاما يمس المص

خصوصا التجار عن خدمات البنوك، وعليه فإن البنك و وجه الإعتياد والإحتراف، إذ لا غنى للأفراد 
ّ أصبح أمين ض لمباشرة هذا النشاط الإستعـداد  روري على الأسرار، فلا بد إذن أن يكون قد إستعد

  تقديم فـاءة الأشخاص الذين سيستخدمهم فيالكافي من حيث الإمكانيات المـادية وك
الخدمات لأن ما يقومون به له طابع حساس لإرتباطه الوثيق بالحياة الخاصة للأفراد، ولهذا فإن 

ريه يكون ـأو أحد مسي ،أو أحد أعضاء مجلس إدارته ،ع أن يكون مؤسس لبنكجل التشريعات تمن
  ر أشه أو إختلاس، أو غدر، أو يكون قد ،خيانة أمانة ةيه بجناية، أو أدين بجريمقد حكم عل

  
  .355 ص ،المرجع السابق  سعيد سيف النصر، )1

-  67 - 



  
  الفصل الثاني                                                                                                                                                 

 
 

مثل هؤلاء الأشخاص حال توليهم راء وقائي لما قد يحدث من فهذا القيد إنما هو إج. إلخ... سهإفلا
  .(*)مثل هذه المناصب

، إذ أشق يما يتعلق بأحكامه المهنية لمسؤوليةا يمكن القول أن ذا المهنة يخضع فوبهذ
فقهاء يعتبرون تقتضي منه الحرص أكثر من غيره، نظرا لتخصصه في عمله ولهذا فإن بعض ال

ينجم عن فعل حة حدا غير عادي، والذي قد من الفدا يبلغف لا يغتفر، الخطأ المهني خطأ الجسيم
  .)1(على نحو يدرك فيه الفاعل الخطر مع إنعدام أي دوافع تبرره ،ترك إرادي
 ،الخطأ المهني بهذا المفهوم يشمل الخطأ العمدي الذي يجب أن تتوافر فيه نية الإضرارف  

إن -فالمسؤولية المهنية . نيةتلك ال والذي لا يتطلب فيه توافرلى جانب الخطأ الناتج عن الإهمال، إ
التقصيرية والعقدية، فأنصار هذا الإتجاه همهم الوحيد  تجمع بين المسؤوليتين -صح التعبير

بغض النظر عن مصدر ،تعويض عميل البنك في حال تضرره من إخلال البنك إلتزامه بالسرية 
بين مصدر الإلتزام بالسرية،  ن، إذن فهم يميزو كان العقد أو الإلتزام القانونيهذا الإلتزام سواء 

والذي  ، وبين أساس المسؤوليةذي يمكن أن يكون العقد في حال وجوده أو الإلتزام القانونيوال
  .)2(الخطأ الذي ينسب للمهني حسب رأيهم 

لأن أصول المهنة  ،يعد خطأ مهني دم فإن إفشاء البنك لأسرار عملائهوبناء على ما تق
ها الإلتزام بالسرية، وأن أي تصرف يقوم به البنك يؤدي إلى إفشاء سر البنكية تملي على من يتعاطا

  .لأنه يفترض فيه الإحتراس أكثر لإحترافه المهنة ،من أسرار عملائه يعد خطأ جسيم من قبله
المهم أن يكون هذا  أو بإهمال، فالإخلال بالإلتزام بالكتمان يستوي أن يكون مقصودا

ولو توافر لدى فاعله  ،فلا يعتبر تعمد إتيانه خطأ لإفضاء مشروعر مشروع، فإذا كان االإخلال غي
 أو إلتزامه بتقرير ما في ذمة ،مثلا إلتزام البنك بالإبلاغ عن الجرائمف ،نية الإضرار بصاحب السر

ن كان لا  الخطأ في إرسال كشف ما في العميل، يستوي مع ٕ رصيد عميل لعميل آخر، فهذا وا
  .البنك من المسؤولية لا أنه لا يعف، إضراريتوافر على نية الإ

  المسؤولية المدنية في حال الإفشاء البنك لأسرار عملائهإذن الأخذ بفكرة الخطأ كأساس 
  تعد حسب رأينا الأنسب، وذلك لأنها تجنبنا الوقوع في مشكلة الخيار بين المسؤوليتين التقصيرية

                        

  في شددت على منع مثل هؤلاء أن يكونوا مؤسسي بنوك أو حتى أعضاء التي 03/11 الأمرمن  80هذا ما أكدته المادة  و*) 
  .لها نأو مسيري ةدار الإلس امج  

  .1529ص  ،2002 ، الإسكندرية ،)ن.د( ،1ج ،الفتاح مراد،  موسوعة البنوك عبد )1
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الخ، وبالتالي ... الضرر الواجب التعويض إثبات الخطأ ومن عبء  امينجر عنه قد ما، والعقدية
، الضرر الحاصل كان نتيجة لهذا الفعل وأن ،على إثبات وقوع فعل الإفشاء فإن العميل يقتصر

ها، أو أن هذا الضرر والتي صعب إثبات ن قام بالإفشاءضرار لدى مدون الخوض في توافر نية الإ
  .كأساس لهذه المسؤولية الخطأ المهنييد الأخذ بحن نؤ ولذلك فن متوقع أم لا،

  
 : فكرة المخاطر: فرع الثاني ال

ت محكمة اء، فقد إتجهلمسؤولية في الحقيقة هي وليدة القضإن فكرة المخاطر كأساس ل
أن مسؤولية البنك لا تقوم على الخطأ و الضرر معا، ب للأخذ (*)1966النقض المصرية منذ سنة 

نما تقوم على أساس ٕ  ما الضرر وحده، فالبنك يكون مسؤولا حتى ولو لم يثبت أنه إرتكب خطأ  وا
  .)1(الضرر ليس ناتجا بسبب خطئه وأن هذا ،دام العميل قد أصابه ضرر

وعليه فالضرر هو أساس مسؤولية البنك المدنية، وهذا خروجا عن القواعد العامة المقررة 
رية قد ذهبت إلى أن مسؤولية البنك هي وبذلك تكون محكمة النقض المص ،في القانون المدني

به البنك، وبالتالي في حال  أي كان الإخلال الذي قام مبناها فكرة تحمل التبعة، ية موضوعيةمسؤول
مطالب إلا بإثبات الضرر الذي  عند قيامه بأي خدمة، فالمتضرر أي سر من أسرار عملائه إفشائه

  .أصابه دون إثبات خطأ البنك
لخاص بمحكمة النقض المصرية الأخذ بهذا المبدأ هو غيبة التشريع افالسبب الذي أدى 

ت لحديثة في القانون المقارن، وأخذفإجتهدت وسايرت الإتجاهات ا ،بالبنوك وقت صدور ذلك الحكم
يتبنى هذه  بمسؤولية المخاطر لتوجيه المشرع إلى ضرورة التدخل بإصدار تشريع خاص بالبنوك

العدالة التي تقتضي أن يتحمل البنك وحده الضرر الناتج عن آداء خدمة الفكرة لأنها تحقق نوع من 
معينة مادام لم يثبت خطأ من العميل، إذ لا يتصور أن يتحمل العميل الضرر دون أن يكون قد 
إرتكب أي خطأ، والبنك يتحمل هذا الضرر، لأنه ما دام ينتفع من نشاطه فمن العدل أن يتحمل 

  .)2(تبعته
  

                        

  الذي وفى ،مة البنك قبل العميل الذي عهد إليه بأموالهذحيث لا تبرأ  «الذي جاء فيه  01/01/1966الحكم الصادر بتاريخ (*) 
  اطر المهنة التي وتعتبر هذه التبعة من مخ ،ان التزويرالحقيقي للعميل أي كانت درجة إتق الي من التوقيعبقيمة شيك خ     
  .738جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص ،ظر، ولمزيد من التفصيل أن »... بنكيمارسها ال     

  .   323 ، ص1983للطبع والنشر، القاهرة،  مؤسسة دار التعاون  ،عقود الخدمات المصرفيةحسن حسني ،) 1
                 .228نفس المرجع ، ص) 2

-  69 - 



  
  الفصل الثاني                                                                                                                                                 

 
 

وهذا ما دفع البنوك  ،البنكوبهذا التوجه فإن قضاء النقص إتجه إلى تشديد مسؤولية   
مسؤوليتها ويقع على البنك عبء إثبات قبول إبرام إتفاقيات مع العميل لتخفيف التجارية إلى 

العميل شرط إعفاءه من المسؤولية، ومع ذلك يمكن للعميل الرجوع على البنك إذا أثبت أن 
  .الضرر الذي وقع عليه كان من جراء غش البنك أو خطئه الجسيم

بإشترطها عدم  فإن بعض البنوك لجأت إلى التخفيف من مسؤوليتها،  ة أخرىومن جه  
ا دائما في حال وهذ ،ينة ولو زاد الضرر عن هذا المبلغحدود معفي عن التعويض إلا  مسؤوليةال

  .)1(العميل بالبنك وجود عقد يربط
، إذن تأسيس مسؤولية البنك المدنية على أساس فكرة المخاطر فيه جانب من الصحة

، فهي أقدر على تحمل هذه الأخطار من الأفراد ،ك ونظرا لأنها تحقق أرباحا وفيرةوذلك لأن البنو 
على المسؤولية الناجمة عنها، ويذهب بعض الفقهاء أن الأخذ  إلى جانب أنها تستطيع أن تؤمن

نك وذلك لأن المتعاملين مع الب ،بهذه الفكرة سيكون له الأثر الإيجابي على القطاع البنكي
قوم به هذا الأخير لأنهم في حال تضررهم من أي تصرف يسيكونون مطمئنين في تعاملاتهم، 

    .لأنهم مطالبين بإثبات الضرر والعلاقة السببية فقط دون إثبات خطأ البنك ،سيعوضون لا محالة
  «  سمح بإقامة المسؤولية المدنيةالخطأ المهني تالمخاطر أو فكرة  فبالـرغم من أن فكرة

معيار والذي ثمة صعوبة في إيجاد  ،على أساس جديد غير الخطأ العقدي والتقصيري،»مهنية ال
الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية هي  ا، رغم ذلك فإنممحدد للتمييز بينه

  .    تزال السائدة في الفقه والقانون المقارن لا التي
                   

  
  
  
  
  

                          
  
  .513ص  ،2002 الإسكندرية، عمليات البنوك، منشأة المعارف،عبدالحميد الشورابي، )  1
  

 :أركان المسؤولية المدنية في حال الإفشاء: المبحث الثاني 
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ة، وتقوم هذه الأخيرة بوجه عام إن إنتهاك السرية البنكية، تنجرعليها مسؤولية البنك المدني
الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما، ويلزم توافر هذه الأركان سواء كانت :  على ثلاثة أركان

  .المسؤولية عقدية أو تقصيرية
فإفشاء السر البنكي يعتبر خطأ موجب لمسؤولية البنك عن الأضرار الناشئة عنه طبقا 

يسأل عن  فإنه ،للقواعد العامة، ولما كان البنك شخصا إعتباريا يباشر نشاطه بواسطة موظفيه
  .إفشاء السر الصادر منهم طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه

 :تبعا وشروط قيامها ،ولهذا سنبحث في هذا الصدد في أركان هذه المسؤولية المدنية

       

  : الخطأ المدني : المطلب الأول 

اك لحرمة حق لا إختلف الفقه حول تحديد مفهوم الخطأ المدني، فالبعض عرفه على أنه إنته
إخلال بواجب عام أو  ، وقيل أيضا أنهيستطيع من إنتهكه أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل

  .(*)لذلك هخاص، وهناك من ذهب أنه انحراف عن سلوك الشخص العادي مع إدراك
ويشمل الخطأ المدني، الخطأ العقدي والتقصيري اللذين يختلفان في مفهومهما وآثارهما في 

  .لمسؤولية العقدية والتقصيريةكل من ا
  

  :  تأصيل الخطأ: ع الأول الفر 

يعد الخطأ عقديا إذا كان ثمة عقد يربط العميل بالبنك وقام هذا الأخير بالإخلال 
اجب قانوني سابق مؤداه بالإلتزاماته، أما إذا لم يكن هناك عقد فإن الخطأ يعد تقصيريا لمخالفته و 

ضرار بالآخرين، وهذه المبادئ تنطبق على حالة وك لعدم الإقظة والتبصر في السلمراعاة الي
مسؤولية البنك عن إفشاء أسرار مهنته، فإذا كان ثمة عقد صحيح يربط البنك بالعميل، فإن البنك 

ها خطأ و صريحا بموجب هذا العقد ألا يفش أسرار هذا العميل، ويكون إفشاؤ يلتزم إلتزاما ضمنيا أ
  .)1(عقد أو كان باطلا كان خطأ البنك تقصيريا عقديا، أما إذا لم يكن ثمة

  
                        

  ،)نظرية الإلتزام بوجه عام (،يط في شرح القانون المدني الجديدالوس تفصيل أنظر، عبدالرزاق السنهوري،لمزيد من ال (*)

  .  888ص -   878، ص1998الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورات 3ط ،1ج المجلد الثاني،       
  .207 سابق، صالمرجع المحي الدين إسماعيل علم الدين، ) 1

فالمسؤولية العقدية يشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين البنك والعميل، فإفشاء السر البنكي 
أو عقد وديعة ء كان هذا العقد عقد إيجار خدمات، سوا ،يعد إخلالا بالعقد المبرم بين البنك والعميل
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رض، فأي من هذه العقود قد يتضمن شرطا صريحا أو ضمنيا بعدم ،أو عقد قب أو عقد فتح حسا،
  .الإفشاء

أما المسؤولية التقصيرية فمن المتصور قيامها في حال غياب عقد يربط بين البنك والعميل، 
ففي هذه الحالة يطلع البنك على أسرار هذا   ،رموضات بينهما على عقد قرض ثم لا تثكأن تتم مفا

  .)1(إبرام أي عقد، فإن قام بإفشاءها يكـون مسؤولا مسؤولية تقصيرية الشخص دون
ن يقع الخطأ ي المسؤولية الجنائية ـ أفلا يلزم لقيام المسؤولية المدنية ـ على خلاف المقرر ف

مفتوحة،  هوالملفات هنك ترك الدفاتر ي أن يقع بإهمال، فلو أن موظفا ببعن قصد أو تعمد بل يكف
ب المسؤولية إذا ، فألم بأسرار عملاء آخرين، فإن هذا الإهمال يرتء النظر إليهاحد العملافإسترق أ

  .)2(مما قد يفشيه ذلك الشخص ضرر أصاب العملاء
عنصر مادي وهو التعدي : ولإعتبار فعل الإفشاء خطأ يجب أن يتوافر على عنصرين 

والبنك هو . راك والتمييزبمخالفة إلتزام فرضه القانون أو أنشأه العقد، وعنصر معنوي هو الإد
فشاء وقع شخص معنوي لا يتوافر فيه شرط الإدراك أو التمييز، ولهذا يرى الفقه هنا أنه إذا كان الإ

وعا عن أفعال تابعيه، و يساءل البنك فهنا يمكن مساءلته باعتباره متب ،بواسطة أحد موظفي البنك
 ،ه القانونيضاء مجلس إدارته أو ممثلبأن صدر من أحد أع سوبا إليهالإفشاء من شخصيا إذا كان

  .)3(المسؤولية تقوم على العنصر المادي في الخطأ دون العنصر المعنوي ففي هاتين الحالتين
  :حكم القضاء بإعتبارها أخطاء موجبة لمسؤولية البنك ومن الأفعال التي 

لصرف لى البنك  ولو كان يحمل شيكا و يتقدم إ لبنك إلى غيرصاحب الحساب بالرصيدـ إدلاء ا 1
، والتي سبق وأن 1862في أنجلترا سنة    Fosterا ما جسده الحكم الصادر في قضيةقيمته، وهذ
  .)*(أشرنا لها

على  و أسماء من يعطيهم شيكاتصفة  أو ،ـ أن يقوم البنك بإخبار الغير بمقدار مديونية العميل 2
  ستندتإوهذا ما  ،يعمل لديهولو كانت هذه المعلومات معطاة إلى رب العمل الذي  ،حسابه

  

  .130، صالمرجع السابق محمد عبدالودود عمر، )1
  .207ص ،المرجع السابق محي الدين إسماعيل علم الدين، )2
  . 355لمرجع السابق،صاسعيد عبد اللطيف حسن،)3

  .من هذه المذكرة 23راجع الصفحة *)

  .)*( Tournierعليه، المحاكم الأنجليزية في قضية 
هو العميل دون أن يتحرى  ستفسار عن رصيد الحساب لشخص يزعم أنهإجيب البنك على ـ أن ي 3

  .)*(*1923ذا ما قضت به محكمة السين سنة صحة ذلك، وه البنك
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فيه، وذلك ويجب على العميل في كل الأحوال أن يثبت الخطأ في حق البنك أو أحد موظ
ا كأصل عام، والخطأ دعى وهذة على من إالتي تنص على أن البين جرائيةنطلاقا من القاعدة الإإ

أو القرائن، ولعل أهم  ،أو الشهادة ،ثباته بجميع طرق الاثبات سواء بالبينةهو واقعة مادية يجوز إ
ئي، رتباط القاضي المدني بالحكم الجناالمستمدة من إ وسيلة في هذا الصدد هي القرينة القانونية

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا  « :صالتي تن ج.م.ق 339التي نصت عليها المادة 
  .»في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا

نص ل طبقارم قانونا مج ،ن عليه سواء كان البنك أو غيرهمن قبل المؤتمني فشاءالإففعل 
القاضي دانة، فإن ر حكم جنائي سواء بالبراءة أو الإج، وبالتالي في حال صدو .ع..ق 301المادة 

فهو لا يتقيد  ،وكان فصله فيها ضروريا ،وقائع التي فصل فيها هذا الحكمالمدني مقيد إلا بالنسبة لل
إفشاء لو قام موظف البنك بف لجنائي لوقائع الدعوى،يف القانوني الذي أعطاه القاضي ابالتكي

  .، فإن القاضي الجنائي سيحكم لا محالة ببراءتهتعمد منهسرلعميل دون 
وبالتالي يحكم على  ،يف القاضي الجنائيمدني ليس مقيد في هذه الحالة بتكيي الفالقاض

البنك بالتعويض رغم أن القاضي الجنائي حكم ببراءة الموظف، أما إذا كان العكس أي حكم 
بالإدانة فإن القاضي المدني مقيد بما أثبته الحكم الجنائي، لأن هذا الأخير يكون قد تعرض حتما 

  .)1(ذلك لأن الخطأ الجنائي يعتبر خطأ مدنيوجوده خطأ وأثبت لل
ية عنصر لا بد من توافره لقيام مسؤل ،نخلص إلى أن الخطأ سواء التقصيري أو العقدي

أسرار عملائه، فعلى العميل إثبات حصول إنتهاك موجب الكتمان  البنك المدنية في حال إفشائه
ممثلي ن قام بالإفشاء أحد ويستوي أن يكون مإمتناع عن عمل، لتزام بلأن الإلتزام بالسرية هو إ

وبالتالي يسأل البنك على أساس  يكون أحد موظفيه قدو  ،البنك شخصيا يسألف البنك القانونيين،
  .لقيامهاالتي يجب أن تتوافر على شروط معينة  ،مسؤولية التابع عن أفعال تابعيه

  
 

 .من هذه المذكرة 18راجع الصفحة *) 

 .من هذه المذكرة 22صفحة راجع ال**) 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2ج ،)الواقعة القانونية  (لتزام في القانون المدني الجزائري،لإ،النظرية العامة لبلحاج  العربي) 1
  .249ص  ،2001

  

  :المسؤولية عن أفعال التابعين: الفرع الثاني
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ر ؤلاء بحكم وضعهم يطلعون على أسراستعانة بموظفين لتأمين أعماله، فهالبنك مضطر للإ
، همفشائهم مثل هذه المعلومات فإن البنك يبقى مسؤولا عن أعمالإتخص العملاء، وبالتالي في حال 

  .)1( لتزام بالكتمان يفقد كل معنى لهالمسؤولية فإن الا هذه لأنه إذا ما أعفيناه من
صورة من صور المسؤولية عن وقد تطرق المشرع الجزائري للمسؤولية عن أفعال التابعين ك

فحسبهما تقوم  ،ف.م.من ق 1384ج ويقابلها نص المادة .م.ق136أفعال الغير في نص المادة 
      .)2(لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه  إن رابطة التبعية و

ر على إلا أنه لتتحقق مسؤولية البنك المدنية عن أعمال موظفيه بصفتهم تابعين له يجب أن تتواف
  :و هي عدة شروط

التابع، فالموظف  سلطة فعلية على -البنك–لمتبوع أي يجب أن يكون ل: قيام علاقة التبعية -1
ل بين يخضع للبنك، وللأخير سلطة الرقابة والتوجيه، وترجع هذه السلطة إلى وجود عقد عم

يصدر الأوامر للموظف  ، إذن السلطة الفعلية هي قوام علاقة التبعية، فالبنك له أنالموظف والبنك
  .)3( ب الشكل المتفق عليه لحساب البنكلتنفيذها، بشرط أن يؤديها حس

مسؤولا  لكي يعتبر البنك: فشاء من الموظف في حالة تأدية الوظيفة أو بسببهاوقوع فعل الإ -2
ل، عمله أو بسبب هذا العمفشاء من قبل الموظف أثناء قيامه ببصفته متبوعا، يجب أن يقع فعل الإ

أو أنه تصرف من الموظف من تلقاء نفسه،  ،مر صادر من البنكلأ اتنفيذسواء كان هذا الفعل وقع 
الي لا تترتب مسؤولية البنك وبغض النظر عن الباعث سواء كان شخصي أو لمصلحة البنك، وبالت

لدى  ار العملاء قد تم خارج نطاق عملهستطاع هذا الأخير إثبات أن إطلاع الموظف على أسر إذا إ
قد خلع صندوقا أو سرق  الموظف بفعل مجرم، كأن يكون طلاع نتيجة قيامالبنك، كأن يكون الإ

  .)4( وبعد ذلك إطلع على محتوياته ،تيحهمفا

  إذن لايسأل البنك عن خطأ الموظف إذا وقع فعل الإفشاء بعيدا عن محيط الوظيفة، أي  

ووظيفة  ترط توافر علاقة سببية بين الخطأيكون قد ارتكبه خارج زمانها ومكانها ونطاقها، أي يش
  السابقين، بإعتبار  التابع، وتأسيسا على ذلك فإن البنك لا يسأل عن الأخطاء الصادرة عن موظفيه

  

1) R. Farhat, op.cit, p147. 

  .111ص المرجع السابق، ،محفوظ لعشب )2
  

3)- C. Gavalda, op.cit ,p58. 

  .316، صالمرجع السابق إلياس ناصيف،)  4
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ده فشاء وحن هذا لا يمنع مساءلة القائم بالإإلا أ نهم أية رابطة قانونية أو تبعية،أنه لم يبق بينه وبي 
  .)1(على أساس المسؤولية التقصيرية

 رتكب الخطأ مسؤولية أن يرجع على موظفه الذي إإلا أنه يحق للبنك في حال تحمله ال
لزامه بدفع ما حكم عليه به للعميل كجبرو  ٕ نفسه للضرر، والموظف هو بدوره يستطيع أن يدرء عن  ا

رتكب خطأ لأنه لم ينبهه لضرورة الكتمان وأهميته إن استطاع أن يثبت أن البنك قد إ هذا الرجوع
والذي يجب أن يقيد به، وتداركا لهذا الوضع فإن البنوك السويسرية دائما تدرج بندا خاصا في عقود 

  . )2( جبه السرية المطلقة على الموظفينتفرض بمو  ،للعملالتوظيف أو في النظام الداخلي 
ٕ بالإضافة إلى ذلك فإن البنك يستطيع درء المسؤولية ب تخذ أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة وا

أو أن يثبت أن الضرر كان لا محالة سيقع  ،ابعيهكل الاجراءات لمنع وقوع مثل هذه الأفعال من ت
  .ولو قام بهذا الواجب

لا تقوم إلا إذا كان من قام  -موظفيه–أن مسؤولية البنك عن أفعال تابعيه  ننتهي إلى
وأن هذا الفعل قام به  ،بالخطأ أو فعل الإفشاء موظفا فعلا لدى البنك مهما كانت رتبته أو منصبه

لا فإنه لا يمكن مساءلته ،بسببها وأأثناء تأديته لوظيفته  ٕ إذن البنك يسأل في كل الأحوال التي  .وا
أو خطأ صادر من أحد  ،ديفشاء الذي قد يكون خطأ تقصيري أو عقت فيها وقوع فعل الإيثب

  .تابعيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .359، صالمرجع السابق سعيد عبد اللطيف حسن، )1
  .317ص ،المرجع السابق إلياس ناصيف، )2
  

  :الضرر: المطلب الثاني
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 و المالية، فلا يكفأالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية 
نما يشترط أن يرتب هذا الخطأ ضررا  ٕ أن يقع من البنك خطأ يعتبر إفشاء سر من أسرار العميل، وا

ويض ويتحدد مقدار التع ،لتزام بالتعويضم المسؤولية المدنية لأنه محل الإله، إذن فالضرر هو قوا
  .)1( بقدر الضرر

ولية المدنية، وهذا ما أدى إلى ظهور فالضرر هو الركن الجوهري والأساسي لقيام المسؤ 
إلا أنه ليس  ،لضرر دون الحاجة للبحث على الخطأاتجاه فقهي ينادي إلى تأسيس المسؤولية على ا

كل ضرر حاصل واجب التعويض، فيجب أن يتوافر على شروط معينة للاعتداد به، إلى جانب أنه 
  .عتباره وسمعتهأو إ ،أو جسمه ،يصيب الشخص في ماله قد

  

  :شروط الضرر: الفرع الأول
يشترط في الضرر القابل للتعويض أن يمس حقا أو مصلحة مكرسة للشخص وأن يكون 

  .محققا
يتوافر الضرر بمجرد الإخلال بحق أو مصلحة  :الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة: أولا

ن فيه أ شك ، ومما لا-فلا دعوى بدون مصلحة -أدبيةللمضرور، سواء المصلحة مادية أو 
في الإخلال بموجب الكتمان في أغلب الأحيان يمثل إنتهاك لمصلحة مشروعة للعميل، وهي حقه 

وعليه إذا كانت هذه  فالحق في الحياة الخاصة محمي قانونا، أن تبقى أسراره طي الكتمان،
فشاء البنك لها، فمثلا لو إحتجاج بوقوع الضرر في حال صلحة غير مشروعة فإنه لا يمكن الإالم

فإن إبلاغ البنك السلطات  ،أموالشبوهة لأنها غطاء لعمليات غسيل املات العميل كانت مأن تع
لتزام بالسرية، وعليه فإن هذا العميل لا يستطيع أن نتهاك للإإة بشكوكه هذه لا يعتبر المختص

نه لأنه تبين فعليا أ ،هير أو تدهور لمعاملاته الماليةيطالب بتعويض الأضرار التي قد تلحقه من تش
  .يقوم بهذه الأفعال غير المشروعة

إذن لكي يعتد بالضرر يجب أن تكون المصلحة شخصية، فالتعويض لا يكون إلا عن 
  .)1( ذي يلحق المضرور في شخصه أو مالهالضرر ال

   مؤكد الة أيـع لا محـأو سيق ،لـبأن وقع بالفع أي حالاّ  :يجب أن يكون الضرر محققا: ثانيا
  السر من قبل البنك قد سبب له  اءـثبت العميل أن إفشأإذن في حال ما ، لـالوقوع في المستقب

  

  .229ص  ، 2000، دار الجامعية للطبع، لبنان،)الفعل الضار، الفعل النافع، القانون(محمد حسن منصور، مصادر الالتزام،  )1
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معه رغم أن  برام عقودكأن يثبت أن العديد من المتعاملين معه قد تراجعوا عن إ ،بالفعل ضرر
أو أن جل السيولة  ،وضعه المالي غير مستقر ن تثمر، بعدما أذاعه البنك أنالمفاوضات كادت أ

إلخ، وهذا ما أثر سلبا على مشاريعه المستقبلية بأن ...المالية التي لديه هي عبارة عن قروض
بعضها تراخت إلى ألغيت، أما إذا كان الضرر مؤكد الوقوع، أي لم يقع بعد إلا أن آثاره كلها أو 

هذا الأخير  امن جرائها قام دائنو  ،معلومة عن أحد عملائه بنك نشري و مثال ذلك أن المستقبل،
في هذه الحالة رغم أن الحكم بشهر الإفلاس لم ف هم ورفعوا دعوى لشهر إفلاسه،بمطالبته بديون

 سيقع لا محالة،  لأن الضرر ،إلا أن العميل يستطيع أن يرجع على البنك لتعويضه ،يصدر بعد
  .ستفيد من الصلح الواقيكي يظمة تدفاتر من ، لأنه لا يملكأسباب شهر إفلاسه متوفرف

فشاء يجب أن يكون البنك قد أخل بمصلحة يعتد بالضرر ويعوض العميل عن الإ إذن لكي
يه مشروعة للعميل، وأن هذا الأخير قد لحقه ضرر من جراء ذلك أو أنه سيلحقه ذلك لا محالة، وعل

  .فإن العميل لا يستطيع أن يحتج في مواجهة البنك بالضرر المحتمل الوقوع في المستقبل
  

  :أنواع الضرر: الفرع الثاني

إن إخلال البنك بإلتزامه بالسرية قد ينجر عنه ضرر مادي أو معنوي للعميل، إلا أنه في 
ى تفويت كسب على بل قد يقتصر عل ،بعض الأحيان لا يتحقق الضرر بالصورة السالفة الذكر

  . العميل
حقوقه المالية، أو في نتقاص صيب الإنسان في جسمه أو ماله أو إوهو ما ي :الضرر المادي: أولا

  .)1( عة تسبب خسارة مالية لهتفويت فرصة مشرو 
أو أية مصلحة مشروعة تقدر بمال  ،يب الفرد من ضرر في جسمه أو مالهإذن كل ما يص

في حال إفشاء أسرار للعميل لا يتصور وقوع ضرر جسماني له، يعتبر ضررا ماديا، إلا أنه 
فالضرر المادي الذي قد يصيبه يقتصر حسب رأينا على الضرر المالي فقط، والذي قد يكون مثلا 

وضعها المالي  ، بعدما أذاع هذا الأخير معلومات تخصلبنكل يلةعمالشركة الهبوط قيمة أسهم 
  .لية فادحةالمتأرجح، والذي أدى إلى خسارة ما

أما بالنسبة لتفويت الفرصة، فالأصل أنه لا يعوض عن الضرر المحتمل، بل يقتصر 
  ضرر المحقق ولو كان مستقبلا، ولهذا فإن الفرصة هي أمر محتمل إلا أن تفويتها أمر التعويض 
 

  

، ديوان )لقانون الجزائري والسوري والمصريدراسة مقارنة بين ا(محمد هشام القاسم، العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالتزام،  )1

  .98ص ،1985 المطبوعات الجامعية، الجزائر،

-  77 - 



  
  الفصل الثاني                                                                                                                                                 

 
 

وأن يكون أمر الإفادة  ،أن تكون هذه الفرصة قائمة ا، لكن بشرطمحقق وعليه يجب التعويض عنه 
يض ما كان للمضرور من رجحان منها له ما يبرره، فالقانون لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعو 

ل عليه من ل ذلك حرمان عميل من قرض كان سيحصوته عليه العمل غير المشروع، ومثاف كسب
شخص بسبب معلومات وصلته من بنك هذا العميل، وعليه يمكن تعويضه عن الضرر الذي لحقه 

  .)1(من تفويت هذه الفرصة في الحصول على القرض
 أو ،بل هو ما يمس كرامته ص في ماله،يصيب الشخ لا هو الضرر الذي :الضرر الأدبي: ثانيا

شرفه، فالفقهاء يفرقون بين صورتين للضرر الأدبي أو المعنوي، فهناك ضرر أدبي ذا  أو ،شعوره
أصل مادي مثال ذلك أن يؤدي إفشاء يتعلق بعميل ما إلى إفلاسه، الذي يؤثر سلبا على نفسيته، 

  .)2( في هذه الحالة ناشئ عن ضرر مادي فالضرر الأدبي
أو ،وهو الضرر الذي لا يتعلق بضرر مادي كالمساس بالشرف ،أدبي محض وهناك ضرر

رها بنكه، أو أنه و المركز الاجتماعي، كإنصراف زبائن العميل عنه من جراء معلومة نش ،السمعة
ستغلال منافسيه هذه المعلومات السرية في أو إ ،زدراء في محيطه الذي يعمل فيهأصبح ينظر له بإ

ي تضر بسمعة العميل وتؤذي شرفه ه التصرفات تحدث ضررا أدبيا إذ هالدعاية ضده، كل هذ
 ٕ   . )3( ره بين الناسعتباوا

، إذن إخلال البنك ه الثابتعتداء على حقرر الأدبي يصيب الشخص من مجرد الإفالض
يجيز لهذا الأخير أن يطالب بالتعويض  ،لعميل في الخصوصيةبالتزامه بالسرية والذي يمس بحق ا

ولو لم يصبه ضرر مادي من  حتى ،عتداء على حقهه من ضرر معنوي من جراء الإا أصابعن م
  . )4( عتداءهذا الإ

قد أنكرت المحاكم الفرنسية في السابق الحق في نسبة للتعويض عن الضرر الأدبي، فأما بال
ٕ التعويض عنه انطلاقا من أن الضرر   لذلك فإنه ن كان قابـلاالأدبي غير قابل للتعويض، وحتى وا

  .وبالتالي لا يكـون منضبطا ،أخرى ختلف من حـالة إلىي من الصعب تقديـره، لأنه
أن القصد من التعويض في : عتراضين السابقين على أساسإلا أن الفقه تولى الرد على الإ

حالة الضرر الأدبي هو تقديم نوع من العزاء للمضرور والتخفيف من آلامه، إذ لا يقصد بتعويض 
زا الضرر محوه ٕ   يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها،لته، فالخسارة لا تزول ولكن قد وا

  

  .214ص ،محي الدين إسماعيل علم الدين، المرجع السابق) 1
  .107ص ،محمد هشام قاسم، المرجع السابق) 2
  .214ص ،محي الدين إسماعيل علم الدين، المرجع السابق) 3
  .982ص ،عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق) 4
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جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد إعتباره  من جراء إفشاء سره ره،عتبامن أصيب في سمعته أو إف
قد  دانةبل إن مجرد نشر الحكم بالإ ،لنشاطه من جديد تهقد يكون السبيل لإعاد ، لأنهبين الناس

  .كفيل برد مكانته يكون
عن الضرر  تقدير مبلغ التعويض فإن كثيرا من حالات التعويض فيما يخص مسألة أما

العدالة  لتعويض بحجة صعوبة التقدير، لأنالمادي تواجه هذه الصعوبة، وبالتالي لايجوز عدم ا
  .)1( تقتضي عدم إفلات المسؤول عن الضرر الأدبي

ا بالنسبة للتشريع الجزائري، فقد تدارك الوضع ونص صراحة على إمكانية التعويض على أم
يرى أن عمومية نص  كان  أن الدكتور علي علي سليمان، إلامكرر 182الضرر الأدبي في المادة 

مل كل من الضرر عام غير مخصص فيش »رر ض «تقضي بذلك، فلفظ . ج.م.ق124المادة 
  .)2( المادي و المعنوي

سم الضرر المرتد، ونعني ن الأضرار أطلق عليه إوهناك من الفقهاء من أضافوا نوعا ثالثا م
نعكاس لضرر آخر ويكون نتيجة له، ويعتبر ضررا اد أو الإق الإرتدبه الضرر الذي يقع بطري

 مباشرا يتعين التعويض عنه، ومثال ذلك الضرر الذي يلحق أفراد الأسرة نتيجة موت عائلهم، ولا
بل يشمل كل من  ،أو الأشخاص الذين لهم صلة بالضحية ،يقتصر الضرر المرتد على الأقارب

  .)3( مباشرةمن جراء الواقعة الضارة  لحقه ضرر محقق
فلاسها من جراء ما نشره بنك على وضعها المالي، فإن عمالها الذين أن شركة أعلنت إفلو 

  .يعتبرون متضررين مباشرة ويتعين تعويضهم ،فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذا الفعل الضار
أما فيما يخص الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي فهم 

أما  ،اية الدرجة الثانية في حال وفـاة الضحية، وهذا تعويض على ما أصاب ذويهالأقارب إلى غ
أمام  المتوفي أو طالب به الدائن ،قتفاينتقل إلا بمقتضى إ الضرر الذي أصـاب المتوفي نفسه، فلا

  .)4( القضاء
  
 ،2004دار الهدى، الجزائر ،2ط ،لجزء الأول، ا)لتزاماتللإالنظرية العامة (محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري ) 1

  .83ص
 238، ص 1984علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) 2
- 242 .  

  .156ص ،،المرجع السابقبلحاج  العربي )3
  .109ص ،المرجع السابق ، محمد هشام القاسم) 4
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 هنعه بكافة طرق الإثبات، ويقع عبء إثبات أثبات وقو لى أن الضرر يجوز إنخلص إ
لا فلا مجال للإ ،، وأنه ضرر شخصي على من يدعيهالضرر محقق أو مؤكد الوقوع ٕ عتداد بقيام وا

افيين لقيام ثبات وجود الخطأ والضرر غير كفإن إالمسؤولية والمطالبة بالتعويض، رغم ذلك 
  .العلاقة بينهمايتطلب توافر ركن ثالث وهو المسؤولية، لأن المشرع 

  
 :العلاقة السبيبة: المطلب الثالث

أن تقوم علاقة بين  ،ةلتحقق المسؤولية المدني انتشترط ج.م.ق 176والمادة  124 إن المادة
لمضرور، وهذه الرابطة تسمى العلاقة قترفه الشخص وبين الضرر الذي أصاب االخطأ الذي إ
  .بالتعويض يكون عن كل خطأ سبب ضررالتزام السببية، فالإ

إذا إذن العلاقة السببية ركن مستقل عن الخطأ لأنها قد توجد ولا يوجد الخطأ والعكس، فمثلا 
على في هذه الحالة تقوم المسؤولية  إلا أن  أحدث شخص ضررا بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ،

كما في حالة مسؤولية المتبوع عن  أساس تحمل التبعة، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود
  .)2(أعمال تابعيه

البنك من خطأ  لعميل من ضرر مترتب على ما صدر عنإذن يجب أن يكون ما أصاب ا
فشاء والضرر الحاصل للعميل، وهذا الأخير هو وافر العلاقة السببية بين فعل الإفيستوجب أن تت

لا فإنه لا يمكن مساءلة ٕ   .البنك ومطالبته بالتعويض من يقع عليه عبء إثباتها، وا
  

  : إثبات العلاقة السببية: الفرع الأول
 ثبات العلاقة السببية بين الضرر الذيعامة فإنه يقع على المضرور عبء إطبقا للقواعد ال

من العميل أو غير  كفلتزام التعاقدي، إذن لا يلحقه من جراء الفعل الضار أو الإخلال بالإ
قة السببية ثبات العلاالبنك والضرر، بل يجب عليه أيضا إثبت خطأ المضار من فعل الافشاء أن ي

  .فشاء الذي قام به البنكر الحاصل هو النتيجة الطبيعية للإثبات أن الضر المباشرة بينهما، أي إ
ج جاءت بقرينة قانونية تقضي بتوافر العلاقة السببية بمجرد إثبات .م.ق127إلا أن المادة 

يفترض قيام العلاقة السببية بينهما، فلا يكلف العميل أو الغير  الخطأ والضرر الحاصل، أي
  هو الذي يكلف بنفي هذه العلاقة إذا إدعى أنها غير) المدعى عليه(المدعي إثباتها، بل إن البنك 

  
  .109ص ،قالمرجع الساب ، محمد هشام القاسم)  1
  .990، صقالمرجع الساب عبد الرزاق السنهوري،) 2
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  .ثبات عكسهاهذه القرينة بسيطة يمكن إموجودة، إذن  
إلا أنه يجب الإشارة أنه في بعض الأحيان خطأ واحد قد يؤدي إلى سلسلة من الأضرار 
المتعاقبة، هنا يثور التساؤل حول مدى مسؤولية المدعى عليه مرتكب الخطأ عن كل هذه 

يصعب تحديد أي منها  وبالتالي ، سبابة أخرى أين يقع الضرر نتيجة عدة أالأضرار، وهناك حال
  .)1(ثبات العلاقة السببيةللضرر، وفي كلتا الحالتين يصعب إ هو المحدث

بمعنى أن يكون الضرر ، أن تكون العلاقة السببية مباشرة فالبنسبة للحالة الأولى، يجب  
 ةخسارة فادح إلحاق خطأ مباشرة، وعليه إذا قام البنك بإفشاء سر يتعلق بعميل أدى إلىالناشئا عن 

نفصال، فإن البنك في هذه الحالة مسؤول فأثر على علاقته بأفراد أسرته و طلبت زوجته الإ به، 
، دون تعويضه عن الضرر المعنوي جراء مالية التي لحقتهعن تعويض العميل عن الخسارة ال

ن كان أحد مباشرا لخطأ البنك يعتبر ضررانفصاله عن زوجته، لأن هذا الأخير لا إ ٕ أما ، هأسباب،  وا
لشرعي ونتيجة لذلك طلبت زوجته إذا أفشى البنك أن عميله خصص مرتبا شهريا لإبنه غير ا

  .مباشرا موجبا للتعويض أدبيا ففي هذه الحالة يعتبر هذا ضررا ، نفصالالإ
أما بالنسبة للحالة الثانية يجب أن يكون الخطأ هو السبب المنتج للضرر أي الذي يؤدي   

ن بحسب المجرى العادي للأ ٕ مور إلى إحداث الضرر، وبالتالي لا يعتد بالسبب العارض الذي وا
  .)2( لا يؤدي إلى وقوع مثل هذا الضرر إلا أنه عادة ، ساهم في وقوع الضرر

أن تاجرا لم يكن يمسك دفاتره التجارية بشكل منتظم، ثم أذاع عنه بنكه بعض فلو 
لشهر وى ضده دع ى سداد ديونه رفعواقدرته عل وعند عدم، لمعلومات، أدت بمطالبة دائنيه لها
فة إلى عدم إمساكه لدفاتر فلاس هذا التاجر إضافلاسه وحكم لصالحهم، إذن أسباب شهر إإ

، ما نشره بنكه من معلومات، فعدم مسك دفاتر تجارية منتظمة لا يؤدي بحسب المجرى منتظمة
 ، فلاس التاجرنتج لشهر إشره البنك هو السبب المالعادي للأمور إلى شهر الإفلاس، إذن ما ن

  .وبالتالي يمكن له أن يطالب بتعويضه عن هذا الضرر الذي لحقه من جراء ذلك
أما فيما يخص وسائل إثبات العلاقة السببية، فيجوز إثباتها بجميع طرق الاثبات لأنها وقائع   

بمجرد إثبات الخطأ مادية، ولعل أهم وسيلة هي القرينة القانونية التي تفترض وجود العلاقة السببية 
  .)3(والضرر،  وبالتالي ينتقل عبء إثبات نفيها إلى المدعى عليه

    

  .361ص ،المرجع السابق  سعيد عبد اللطيف حسن،  )1
2) G. viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, 2ème éd, L.G.D.J, Paris, p169. 

  .105المرجع السابق ، ص محمد حسن منصور،  )3
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أن تكون  :جب أن تتوافر العلاقة السببية على خاصيتين لكي يعتد بها وتقوم المسؤولية وهماإذن ي
 ،  إلى جانب إثبات أنهانتج الضررن يكون الخطأ الذي إرتكبه الفاعل هو الذي أمحققة أي أ

  .أي أن يكون الضرر ناشئا عن الفعل الضار مباشرة ، مباشرة
  

  :نفي العلاقة السببية: الفرع الثاني
أساس لتحقق والضرر ركن ) فشاءفعل الإ(علاقة السببية بين الخطأ نتهينا إلى أن الإ  

 ٕ   :لمسؤولية، وهذه الأخيرة تنتفي بوسيلتينيؤدي إلى إنتفاء ا نتفاؤهاالمسؤولية المدنية، وا
  .حداث الضرروذلك بإثبات السبب غير المنتج في إ ،نفي العلاقة السببية: شرةوسيلة مبا*
أن الضرر الذي  ،يثبت من نسب إليه الفعل الضارف ،بقطع العلاقة السببية: مباشرة وسيلة غير*

 .وقع ليس له يد فيه

  :الوسيلة المباشرة: أولا
ثبات العلاقة السببية قد يتم عن طريق القرائن أي على سبيل الترجيح لا سبق وأن بينا أن إ  

 شك أن البنك قد أخطأ نه لاإف ، سابقافلاسه الذي طرحناه جزم، ففي مثال التاجر الذي أشهر إال
هذا التاجر لم يكن نتيجة لهذا فلاس ، إلا أنه لو إستطاع أن يثبت أن إسر عميله عندما أفشى

نما ، أي أن خطأه ليس هو السبب المنتج للضرر، فشاءالإ ٕ ر عدم مسكه دفاتماضيه السيء و  وا
قرينة على قيام ال فلاس، و بالتاليشهر الإ ما حكمرتكز عليهن اللذين إنظامية هما السببين الأساسيي

  .مسؤولية البنك تبعا لذلك العلاقة السببية، ولا تقوم تنتفي العلاقة السببية تنهدم، و
حداث ا في إثبت أن خطأه لم يكن منتجن يأ يجب ،المسؤولية عن نفسه ينفإذن على البنك ل  
  .أحد موظفيه همالإ ، بل كان جراءخاصة إذا كان هذا الخطأ ليس عمدي ،الضرر

  :الوسيلة غير المباشرة: ثانيا

الخطأ والضرر إذا قام  أقامت قرينة على توافر علاقة السببية بين ج.م.ق 127إذا كانت م   
ثبت المدعي عليه هذه القرينة بإثبات العكس، إذا أ ثباتهما، فإنها نصت على قبول هدمالمضرور بإ

عن  أو قوة قاهـرة، أو خطأ صادر ،كحادث فجائيأن الضرر قد نشأ عن سبب ليس له يد فيه 
المضرور أو خطأ من الغير، وبالتالي كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني 

  .أو إتفاق يقضي بغير ذلك
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هو كل الظروف والوقائع التي يمكن للمدعى  «Benoit»فالسبب الأجنبي حسب ما عرفه   
  .)1(ت أن الفعل الضار لا ينسب إليهعليه أن يستند عليها لإثبا

. ج.م.ق127وعليه سنستعرض حالات السبب الأجنبي التي ورد ذكرها في نص المادة   
  :تبعا

فهما مترادفان لمعنى واحد وهو حادث غير متوقع لا يد : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -1
  .)2(ام مستحيلالتز عه ويترتب عليه أن يصبح تنفيذ الإللشخص فيه، ولا يمكن دف

فشاء السر نتيجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي، كأن شب حريق في مبنى البنك، إذن إذا كان إ  
أسرار من لمارة أن يلتقطوا بعضها ويعلموا وأستطاع بعض ا ،فقذف بأوراقه إلى الخارج لإنقاذها

وبين الضرر  فشاءتقطع العلاقة السببية بين فعل الإ -الحريق–تخصهم، فهذه القوة القاهرة 
  .الحاصل للعملاء، فلا يلتزم البنك بتعويضهم

إذا كان فعل المضرور هو السبب الوحيد في إحداث الضرر فلا : خطأ المضرور نفسه -2
فإذا أثبت المدعى  ،مسؤولية على أحد، ولا مجال للبحث إذا كان فعل المضرور يشكل خطأ أم لا

       .)3( رر فلا تتحقق المسؤوليةأحدث الض عليه أن فعل المضرور هو وحده الذي
و يحضر لإفراغها أ ، لكيومثاله إذا قام البنك بتوجيه إنذار للعميل الذي يستأجر خزانة حديدية

إذا كانت -المعين، جاز للبنك  لم يحضر المستأجر في الميعاد لسحب الأشياء الخطرة منها، و
فراغها -الحالة تستدعي الإستعجال ٕ الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو  أو سحب ،فتح الخزانة وا

وضعه مثل هذه الأشياء الخطرة في  فعدم مجيئ المستأجر في وقت محدد، و، من القاضي إذن
فرا يسي الذي أدى بالبنك لفتحهاإنما هو السبب الرئ ،الخزانة ٕ فشاء غها مما تحتويه الذي يعتبر إوا

                  .)4( ه على هذا الإفشاء لأنه كان بسببهعلى البنك لتعويضلسره، وبالتالي لا يمكنه إذن الرجوع 

  مدعى عليه والمضرور والأشخاص الذين يسألنقصد بالغير كل شخص عدا ال :خطأ الغير  -3
المدعى عليه عنهم مدنيا مثل التابعين، وبالتالي يشترط لكي تنتفي المسؤولية أن يكون خطأ الغير 

ذا إستطاع المدعى عليه إثبات ذلك فلا مسؤولية عليه هو السبب الوحيد في إحداث الضرر، ٕ    .)5(وا
   
  .126المرجع السابق ، ص محمد هشام القاسم،)  1
  .108المرجع السابق، ص محمد حسن منصور،) 2

      3) G. Viney, P. Joudain , op.cit ,p220.  

  .91ص  ،المرجع السابق عبد الحميد الشواربي، ) 4
     5) F.Terré,P.Simler,Y.Lequette ,Droit civil, (les obligation), 8èmeed, DALLOZ, Paris, 2002, p763.  
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الرصيد لأحد عملائه ووضع المغلف في الصندوق البريدي  ثاله إذا قام البنك بإرسال كشفوم   
ٕ الخاص بهذا العميل، ثم قام شخص آخر بفتح هذا الصندوق عنوة طلع على ما في المغلف وقام ، وا

جراء فعل هذا عميله من بإفشائه، ففي هذه الحالة البنك ليس مسؤول عن الأضرار التي قد تلحق 
  .الغير، لأن فعل هذا الأخير هو المتسبب الوحيد لحدوث هذا الضرر

   إذا إستطاع البنك إثبات أنهما) خطأ المضرور والغير(إذن بالنسبة للحالتين الأخيرتين 
خفق وتبين أن له ضلع فلا مسؤولية تقوم إتجاهه، أما إذا أ ،رر فعلاسببين الوحيدين لوقوع الضال

  .في الضرر الحاصل، فهنا نكون أمام مسؤولية مشتركة بين البنك والمضرور أو الغير
  

ننتهي أن المسؤولية المدنية للبنك عن إفشاء أسرار عملائه سواء التقصيرية أو العقدية   
الخطأ والضرر والعلاقة : ص توافرها على الأركان وهيتطبق عليها القواعد العامة، فيما يخ

ة ثبات أي من الأركان السابقة، فلا يمكنه مطالبإذا لم ينجح العميل أو الغير في إالسببية، وبالتالي 
ثبات الأركان، إلا أنه في بعض الأحيان قد يقوم البنك بأفعال البنك بالتعويض فمناط التعويض إ

لأنها تصرفات قد  ،لايمكن متابعته ومطالبته بالتعويض عنها ومع ذلك  يل،تعد إفشاء لأسرار العم
  .يكون العميل في حد ذاته من أجازها أو القانون
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 :حالات إنتفاء المسؤولية  :المبحث الثالث

نما هو إ لتزامإن الإ ٕ لتزام نسبي يجوز بالمحافظة على السر البنكي ليس إلتزام مطلق، وا
 ،إذا توافر سبب مشروع، فيعفى البنك من التقيد به بحيث يكون إفضاؤه بالسر مباحاالخروج عنه 

وعلى ذلك فإن توافر أحد هذه الأسباب يرفع المسؤولية على عاتق البنك، فلا تتحقق المسؤولية 
  .المدنية أو الجزائية

ن مصلحة فضلا ع ،عامةبها تتمحور حول رعاية المصلحة الإذن حالات رفع السرية أو أسبا   
، وقد يكون نتيجة وافقتهفضاء بناءا على طلب العميل ومالذي يتعلق به السر، فقد يكون الإالعميل 

أو تنفيذا لواجب يفرضه القانون كالتبليغ عن الجرائم، أو بناء الشهادة أمام القضاء الجزائي،  آداء
  .على ما تقتضيه مصلحة البنك نفسه إذا ما ثار نزاع بينه وبين العميل

وبالنظر إلى التشريع الجزائري فإنه لم ينص صراحة مثل بعض التشريعات الأخرى على   
ن كان في الآونة الأخيرة قد نص على حالة رفع السرية فيما يخص الشبهة  ٕ حالات رفع السرية، وا
بجريمة تبييض الأموال أو أية متابعة جزائية أخرى، ولهذا إرتأينا أن نورد أيضا الحالات التي 

  .ا التشريعات الأخرى وذلك لأهميتهاذكرته
روعة التي تعفي البنك من إلتزامه وعلى ذلك سنبحث في هذه الحالات أو الأسباب المش    

  :عفاؤه من المسؤولية على النحو التاليبالسرية، وبالتالي إ
  

  :حالة رضا العميل: المطلب الأول
تب عليه ضرر، والأصل أن فشاء الأسرار خطأ يستوجب التعويض إذا تر توصلنا إلى أن إ  

رضا المضرور بوقوع الضرر لا يرفع عن الفعل وصف الخطأ، ولا يجعله أمرا مشروعا إلا في 
الملاكمة  الحالات التي يكون فيها الهدف ساميا على الضرر الذي يصيب الشخص مثل ممارسة

  .)1( أو الجراحات التجميلية
يرفع عن الفعل  ،كشف البنك أسرارهيل بف بين الفقهاء في أن رضا العمومع ذلك فلا خلا  

ثباته، حتى ولو أصيب العميل بضرر لأنه ه فعلا مشروعا لا يسأل البنك عن إصفة الخطأ ويجعل
  .)2( البنك بتعويض الضرر مادام رضي بهلا يمكنه مطالبة 

  ك الإذن الصادر بإرادة حقيقيةذل  «   :وعليه فقد عرف الفقهاء رضا المضرور بأنه  
  
  .221ص ،المرجع السابق حي الدين إسماعيل علم الدين،م) 1
  .221ص ،جعالمر  نفس) 2
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حال تعامله ضمن إطار القانون الخاص إلى  ،من أشخاص القانون الخاص أو العامص شخل
يذاء شريطة أو الإ ،ن شأنه تعريض الضحية للضررشخص أو أكثر للقيام بفعل مخالف للقانون م

  .)1(»عدم المساس بالمصلحة العامة
في  فشاء يجب أن يصدر ممن لهم الحقكسبب مشروع للإبه  فحتى يصبح الرضا يعتد  

  :يتوافر على عدة شروط ذلك، وأن
  :الأشخاص الذين يحق لهم إعطاء الإذن: الفرع الأول

الإذن برفع إن العميل هو سيد سره، وهو الذي يملك أن يفشيه بإرادته، فيجب أن يصدر   
، لأنه صاحب الحق في إبقاء أسراره طي الكتمان، فالسرية مقررة حماية السرية من العميل نفسه

فيمكن للعميل أن يقدم للبنك إذنا يتضمن قيد  .فلا عبرة بالرضى الصادر من غيره لمصلحته،
الكتمان بالنسبة لبعض الوقائع أو المعلومات، أو بالنسبة لشخص معين أو عدة أشخاص، وقد 

  .الحق في السرية تماما يكون الإذن عاما فيتنازل عن
اللبناني لسرية المصارف في المادة إلا أن القوانين التي تعرضت لهذه الحالة مثل القانون   

يقابلها في القانون السوري في المادة  ، وما01 المادة لسرية الحسابات في انون المصريوالق ، 03
لم تقتصر إعطاء مثل هذا الإذن على العميل نفسه، بل نصت أيضا  ،-السابق الإشارة إليهم- 02

أو أحد الموصى لهم بكل ،على كل ممن يكون لهم الحق في التمسك بحقوق العميل، كأحد ورثته 
بذلك، فكل هؤلاء يحق لهم إعطاء لنائب القانوني، أو الوكيل المفوض أو بعض هذه الأموال، أو ا

ولا                 . )2(صفةهذا الإذن بشرط إثبات تلك ال
 فشاء، إذا كان العميل شركة المساهمة هوالإالإذن بإعطاء مثل هذا  مانع من الإشارة هنا إلى أن

–أو المدير العام  ،وليس من صلاحية رئيس مجلس الإدارة ،من صلاحيات مجلس الإدارة ككل
بالنسبة  والأمر ذاتهإلا إذا كان نظام الشركة ينص على خلاف ذلك،  ،منفردا -الممثل القانوني

  .)3( لشركات التوصية بالأسهم
  ،أما فيما يخص شركات التضامن فإن ليس من حق مديري الأعمال إعطاء مثل هذا الإذن   
ا عملا بنص القانون، إلا إذ لهم القيام بههذه الإجازة لا تدخل ضمن مفهوم التسيير الذي يحق ف

  .)4(كان عقد الشركة يقضي بخلاف ذلك
  

  .85ص ،المرجع السابق مد عبد الودود عمر،مح )1
  .373ص ،2002مصطفى كمال طه، العقود التجارية و عمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ) 2

3) R. Farhat, op.cit, P196. 

  .28ص ،المرجع السابق ،سمير فرنان بالي) 4
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ذن الصادر من أحد أصحابه كافيا لا يكون الإفوهناك حالة أخرى تخص الحساب المشترك،   
الإيجابي فيعتبر كل منهم  لإعفاء البنك من موجب الكتمان، إلا إذا كان الحساب مقترن بالتضامن

 فق على تحديد أحدهمتما لم ي ،ذا الإذنله إعطاء مثل ه دائنا بكل المبلغ في مواجهة البنك فيحق

)1(.  
يصدر عن  يأ ،ن إرادة ذات قيمة قانونيةبرا عيشترط أن يكون مع ولكي يعتد بهذا الإذن  

 سليمة ته، إلى جانب أنه يجب أن تكون إرادوما يترتب عليها من آثار شخص مميز ومدرك لأفعاله
يب بالإكراه أو عبالرضا الم ةختيار العميل فلا عبر إيبها قانونا، أي أن يصدر الرضا بمما قد يع

أو خداع  ،الصادر عن إرادة مغلوطة نتيجة غشأو معنوي، كما أنه لا عبرة بالرضا  ،تهديد مادي
  . )2( وتجرده من كل قيمة أو أثر قانونيأو خطأ في الوقائع، فكل هذه الأمور تنفي الرضا ،

نخلص إلى أن القوانين لما حددت الأشخاص الذين يحق لهم إعطاء الإذن برفع السرية،   
أو نائبه القانوني، إنما هي بهدف أو من يقوم مقامه كخلفه العام  ،وحصرتهم في العميل نفسه

زوج صاحب ك هذا الإذن من أي كان مثل لأن إعطاء، اية مصلحة العميل بالدرجة الأولىحم
  .يفقد موجب الكتمان قيمتهبأن  نجر عنه خطورة بالغةت وكيله العام، الحساب أو

  
  :شروط الإذن: الفرع الثاني

ريحا أو ضمنيا، وأن يكون قائما وقت أن يكون صلإعتداد به ليشترط القانون في الإذن   
  .أن يكون مكتوبا أن بعض التشريعات تشترط بالإضافة إلى ،الإفشاء

  :لزوم الإذن: أولا
فشاء سره البنكي سواء بشكل بإمكانية إقد يصدر الرضا من قبل العميل أو من يقوم مقامه 

تتعلق  ،معلومات سريةذن كتابة بالسماح للبنك الإدلاء بأية الإصريح أو ضمني، كأن يصدر 
شترطه كل من القانون اللبناني والسوري والمصري، فالإذن عاملات العميل البنكية، وهذا ما إبم

المكتوب يعتبر رضا صريح لا لبس فيه ووسيلة إثبات تحول دون أي جدل ممكن، إلا أن القانون 
     .)3( ية، المهم أن يكون ثابت بالكتابةلم يفرض أن ينظم الإذن بطريقة رسم

                        
  .40ص ،المرجع السابق باسل صبحي مخلوف، )1
  .87ص ،المرجع السابق محمد عبد الودود عمر،) 2
  .39ص ،المرجع السابق ،باسل صبحي مخلوف) 3
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أن يصحب يستنتج من واقع الحال، ومن الظروف المحيطة كفضمنيا  وقد يكون الرضا
وم بالإستفسار أمامه عن حساباته أو أية معاملة تتعلق به، فهذا قد ويق ،العميل أحد معارفه للبنك

  .)1( عن موجب الكتمان تجاه هذا الشخص يفسر أنه تنازل ضمني
التي حكم فيها في  Sanderland.Vنجليزي بمبدأ الرضا الضمني في قضية وقد أخد القضاء الأ

حبت شيكا على بنكها لصالح ، وكانت وقائع النزاع تتلخص في أن المدعية س1938نوفمبر 24
سيدة بالبنك تصلت الإرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي، فالخياط، ورفض البنك المدعي عليه ص

ر البنك إلا حتجاجه، وما كان من مديإثناء المحادثة تدخل الزوج ليضيف أمحتجة على ذلك، وفي 
عتبرت السيدة إات، فنت مسحوبة لصالح وكيل مراهنم شيكات زوجته كاظأنه أفضى إليه أن مع

فع البنك أن المحادثة مع الزوج ل البنك وقامت برفع دعوى ضده، ودذلك إفشاء للسر البنكي من قب
تفرعت عن المحادثة مع الزوجة وهي من طلبت منه التدخل، وعليه قضت المحكمة برفض دعوى 

لم يكن لديها  ن يعتقد أن السيدةعلى أساس أن المدير كان محقا في أ Sanderland.Vالسيدة 
ذلك رضا ضمنيا، فحكم لصالح عتبر زوجها أية معلومات عن حسابها، فإ عطاءإعتراض على إ

  .)2( البنك
إذن يتضح مما سبق أن الرضا الضمني يستنتج من الوقائع والملابسات المحيطة، إلا أن 

اب على البنك أن يتحرى قبل أن يفض بالسر، فلو أن عميلا أوكل مهمة إحضار كشف الحس
لا  ه كشف الحساب مفتوحا، لأنهبصفة دورية لساعي يعمل لديه، فإن ذلك لا يخول للبنك أن يعطي

  .يعتبر إذنا ضمنيا بالإفضاء
  :أن يكون رضا العميل قائما وقت الإفشاء: ثانيا

حتى  أو على الأقل ملازما له ،عتداد بالرضا أن يكون سابقا على فعل الافشاءيشترط للإ
ن يظل قائما حتى وقوعه، وبالتالي يرفع عن الفعل صفة الخطأ ويجعله فعلا ثره، أي أينتج أ

مشروعا، ولا يكون البنك الذي أفشى السر قد ارتكب خطأ موجب للتعويض، وعليه فلا يعتد بالرضا 
و إنما يعد تنازل  ،ن الحق في التعويض يكون مانعا ماللاحق لوقوع فعل الإفشاء لأن هذا الرضا لا

  .)3( عن هذا الحق
 إذن إذا صدر الإذن وتوفر على كل الشروط الصادرة السابقة الذكر من صدوره من العميل   

   وشرط الكتابة بالنسبة ،إلى توافر شرط الصراحة أو الضمنية ،نفسه أو من يقوم مقامه
  .87ص ،المرجع السابق محمد عبد الودود عمر، )1

2) Legal decision affecting banker,vol .5,p163-165. 

  .223ص، المرجع السابق محي الدين إسماعيل علم الدين، شار إليه،أ
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التي تقضي بذلك، وتوافره عند قيام الإفشاء، فإننا في هذه الحالة نكون أمام فعل للتشريعات  
 سواء بالنسبة ،يتعد حدود هذا الإذنمشروع لا يترتب عليه أية مسؤولية، المهم أن يكون البنك لم 

هذا إذا كان ،أو الأشخاص الذين ترفع السرية في مواجهتهم  ،لنوعية المعلومات الجائز إفشاؤها
كريس لمصلحته الخاصة فهو فرفع السرية بناء على إذن العميل ما هو إلا ت ،الإذن غير عام

   .المصلحة العامة  إباحتها هون سبب إلا أن هناك حالات أخرى يكو  ،أدرى  بها
  

  :ةجزائي متابعاتحالات إنتفاء المسؤولية لدواعي : المطلب الثاني

لها في ضرورة و تجد تبريرا  ،ينص القانون على عدة حالات لا يحتج فيها بالسر البنكي  
الذي يغلب على مصلحة العميل الخاصة الذي وضع السر البنكي  ،حماية النظام العام

لهذا  ،قد تشكل في بعض الأحيان غطاء لأعمال غير مشروعةالبنكية  لأن السرية  ،لمصلحته
و ،أجاز القانون رفعها والإبلاغ عنها مثل حالة تبييض الأموال أو إصدار شيك بدون رصيد 

و عليه  ،كذلك ما يقتضيه القانون من واجب آداء الشهادة الذي قد يتعارض مع موجب الكتمان
عملائه في هذا الإطار لا يمكن مساءلته لا مدنيا و لا جزائيا  فإن البنك و إن أفضى بأسرار أحد

و                 . لأن القانون هو من أجاز له ذلك
  : عليه سنستعرض أهم حالات رفع السرية أمام القضاء الجزائي كما سيأتي

   
   : الإبلاغ عن الجرائم :الفرع الأول 

وقوع جناية أو جنحة فيبادر بإبلاغ الإبلاغ عن الجرائم واجب قانوني يلتزم به كل من علم ب
لحفاظ على حة العامة و حسن سير العدالة ليجب تغليب إعتبارات المصللأنه  ،السلطات العامة
و بالتالي يقع على البنك واجب التبليغ عن الجرائم إذا وصلت إلى علمه أثناء ،كيان المجتمع 

و إن           .ائيا ممارسته لمهنته و إخلاله بهذا الإلتزام يوجب مساءلته جز 
فقد  ،كان المشرع لم يضع قاعدة عامة تجمع الحالات التي تفرض على البنكي واجب التبليغ

و سنقتصر على ذكر أهم حالتين  ،للبحث عن هذه الحالاتوجب الرجوع إلى النصوص العامة 
 ،اصحالة تبييض الأموال التي نص عليها المشرع الجزائري صراحة و أفرد لها قانون خ :و هما

  :و هذا ما سنأتي على تفصيله ،صدار شيك بدون رصيد لكثرة حدوثهاو جريمة إ
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 :جريمة تبييض الأموال :أولا

فالأموال المشبوهة هي الأموال  ،إن جريمة تبييض الأموال هي من إفرازات العصر الحديث  
التي ترتبط  المكتسبة بطرق غير شرعية فهي تشمل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية و

 ،لائتمانالضريبي، التزييف والغش في بطاقات االتهرب  عادة بالجريمة المنظمة مثل المقامرة و
فالسرية               .)1(إلخ....وتجارة السلاح والمخدرات

يؤدي إلى قطع الطريق أمام  ،حالات ضيقة جداب هوتقيدأ عدم إمكانية رفعهاالتي تقتضي البنكية 
غير المشروعة، وبالتالي إعاقة عملية مكافحة تبيض الأموال التي تتم عبر تتبع مثل هذه الأموال 
 ،ة وملاذا لأصحاب الأموال المشبوهةجنجعل المؤسسات المالية والبنكية، البنوك، الأمر الذي ي

   .)2( ية على أموالهم دون حسيب أو رقيبالذين يبحثون عن مكان لإضفاء الشرع
التي تعيق مكافحة عمليات تبييض  ،ع السرية البنكيةلرف هذا تظافرت كل الجهود الدوليةول

والتي ركزت على  1988الأموال، وذلك من خلال معاهدات دولية، فكانت إتفاقية فيينا عام 
تفاقية بموجب ة، وقد صادقت الجزائر على هذه الإحتجاج بسرية العمليات البنكيضرورة عدم الإ

وبناء عليه فقد أصدر المشرع للوقاية  25/01/1995المؤرخ في  95/41المرسوم الرئاسي رقم 
 ،(*)06/02/2005المؤرخ في  05/01رقم  قانون تهامن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافح

ثالث فقد ، أما الفصل ال02ادة مالقد حدد هذا القانون مفهوم تبييض الأموال من خلال نص و 
أطلق عليها  في يد هيئة متخصصة هاجعل التيستكشاف جراءات الإإخصصه المشرع لما أسماه 

التي ترد إليها من  ،خطارات بالشبهةوم بتحليل ومعالجة المعلومات والإتق ، التي »الخلية« إسم 
خطار إالتي تقوم ب ،وكلتي من بينها البنوا 19ادة مالقبل السلطات المؤهلة المذكورة في نص 

لوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة وكيل الجمهورية المختص في كل مرة يحتمل أن تكون ا
ساعة  72تبييض الأموال، بحيث يمكن لهذه الهيئة أن تعترض وبصفة تحفظية ولمدة أقصاها 

على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأمول 
  .من نفس القانون 17و 16ادتين مالوهذا ما نصت عليه 

  

  
  .106ص ،المرجع السابق عبد الودود عمر،محمد )  1
الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية  (رفي، أعمال المؤتمر العلمي الثاني،عبده جميل غضوب، الاستعلام المص) 2

  .106ص ،2002، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية1، ط1، ج)والاقتصادية
  .09/02/2005في  ةالمؤرخ 11الجريدة الرسمية عدد) *
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 نصت إذن هذه الخلية لا يمكن الإعتداد بالسر المهني أو البنكي في مواجهتها وهذا ما
 ويةأعفت الأشخاص المعن 24و 23تين ، بل أكثر من ذلك فإن الماد22 ادةمالعليه صراحة 

ولية من أية مسؤ  -والذين تصرفوا بحسن نية- خطار بالشبهة مثل البنوكلموجب الإ ةالخاضع
حتى ولو لم تؤد التحقيقات  ،عفاء من المسؤلية قائماى هذا الإو يبق أو مدنية أو جزائية، إدارية

خطار هذه الهيئة إتجاه البنك الذي يقوم بإعفاء صريح من المسؤولية ن هذا الإإلى نتيجة، إذ
ن كان ظنه ليس في محله، ولهذا فقد  ،المختصة بشكوكه حيال مصدر أموال أحد عملائه ٕ وا

ذلك  ،أقرت رفع السرية البنكية في حال تبييض الأموال وتجاه ا الإذيد من الدول هنهجت العد
لأن هذه الجريمة تكثر وتنشط في الدول التي لها قانون صارم بشأن السرية في المعاملات 

أن تصدر قانونا يوجب على  ،البنكية، وهذا ما أدى بسويسرا التي تعتبر مهدا للسرية البنكية
على الحسابات المشكوك فيها وتجميدها، أما لبنان فلا يزال يتشبث بالمحافظة  البنوك أن تبلغ

على السرية البنكية ويحرص على عدم المساس بها، بالرغم من أنها تشكل عقبة في وجه مكافحة 
  .)1( م يصنفها كحالة تسمح برفع السريةوبالتالي ل ،عمليات تبييض الأموال

  
هذه الحالة، يكون قد راعى النظام العام والمصلحة إذن المشرع الجزائري وبنصه على 

 ،العامة، فما قد ينجر عن رفع السرية يعتبر أقل خطورة من جريمة تبييض الأموال في حد ذاتها
يؤخذ على قانون  ما يمكن أن وجتماعي، قتصادي والإها لها تأثير كبير على الجانب الإلأن

أنه غالى في الإجراءات المتخذة ضد من حامت  ،و تمويل الإرهاب لأموالتبييض ا الوقاية من
نظر و بالتالي يجب على المشرع إعادة ال ،لخصوصيةفي ا مدون مراعاة لحقه ،حوله الشبهات

فإلزام أعضاء الخلية بالسر المهني  ،وضوابط لحماية العميل في هذه الإجراءات، و وضع قيود
لمتعلق ا)  (*07/04/2002المؤرخ في  02/127رسوم التنفيذي ممن ال 12حسب نص المادة 

لأن مجرد تناقل  البنوك إمكانية تورط هذا العميل في هذه  ،شائها وتنظيمها غير كافي لحمايتهبإن
صوص سيؤدي فإن الإبقاء على مثل هذه الن وعليه  .الجريمة، قد يؤثر على التعامل معه مستقبلا

  .لا محالة إلى عزوف الجمهور عن التعامل مع البنوك الوطنية
  
  

  
 .  288يز شافي، المرجع السابق، صنادر عبد العز  )1

  .07/04/2002المؤرخة في  23الجريدة الرسمية العدد *)
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 :صدار شيك بدون رصيدإجريمة : ثانيا

حالاتها أن  من بين والتي ،ج على جريمة إصدارشيك بدون رصيد.ع.ق372نصت المادة   
من دم شيك لبنك موقع من قيمة الشيك، أي إذا ق أن يكون أقل لا يكون للشيك مقابل وفاء أو

فإن البنك يكون مضطرا  ،لصرف هذا الشيك يو كان رصيد هذا الأخيرخالي ،أو غير كاف،عميل 
  في هذه الحالة أن يفش السر البنكي، فيصرح بأن رصيد العميل غير كافي أو لا

 للحيتن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بلاغ عالتالي حامل الشيك له بعد ذلك الإرصيد له، وب
  .لتزامه بالكتمانإمن  البنك

  على  02قرة فال 06ادة مالفقد نص المشرع المصري في ظل قانون سرية الحسابات في 
طلب صاحب  لتزام البنك بإصدار شهادة لأسباب رفض صرف الشيك بناء علىي...« :مايلي
عطاء  فهذا نص صريح على إمكانية رفع السرية في حال خلو رصيد العميل  »...الحق ٕ     وا

  .شيك بدون رصيدالثبات دعواه ضد العميل الذي قدم له إلا محالة في  هاسيستعمل ،شهادةالحامل 
قبول الوفاء الذي ج ألزمت الحامل .ت.ق 01قرة فال 505 ادةمالومن ناحية أخرى فإن   

فقد أجازت للحامل أن  02قرة فاليعرض عليه البنك إذا قدم له شيكا وكان الرصيد غير كافي، أما 
  .متناع أو رفض القبول الجزئيولا يحق للبنك الإ ،بقدر ما يكون هناك من مقابل وفاءلب الوفاء يط

ما أن لهذا يعرض الوفاء الجزئي على الحامل، كإذن فإن للبنك المسحوب عليه الشيك أن   
ن الأخير أن يطالب بالوفاء الجزئي، إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، ومما لا شك فيه أ

أن يطلب الوفاء الجزئي إذا إمتنع  لحامل لالبنك سيفضي بمقدار رصيد العميل، إذ كيف يتسنى 
عندما يسحب شيكا لا رصيد له أو كان  محتجا بالسرية البنكية، فالعميل خباره بذلكالبنك عن إ

ن رصيد، فلا عبرة م مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، فإنه يعد مرتكبا لجرم إصدار شيك بلا
إلى جانب أن تطبيق  ،رتكبهذلك لينال عقابه على الجرم الذي إفشاء سره البنكي، و حمايته بعدم إ

       .)1( نص القانون التجاري غير ممكن إلا بإفشاء المقدار الحقيقي للرصيد لإمكانية الوفاء الجزئي

رصيد بلاغ عن حالات إصدار الشيك بدون وك الإولهذا فإن بعض التشريعات تلزم البن  
إتخاذ   يا لمتابعة الفاعلين، إلى جانبصة جزائلبنوكها المركزية والتي تقوم بإخطار السلطات المخت

  ل في مطالبة صاحب الحسابـراءات الوقائية لمنع تكرار هذه الجريمة، تتمثـبعض الإج
  
  .106ص ،المرجع السابق محمد عبد الودود عمر،) 1
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منها  ت التي بحوزته، وعدم إصدار شيكات سوى ما كانساحب الشيك بدون رصيد إرجاع الشيكا
أو أن رصيده  ،أو إلى حين إثبات صاحب الحساب أنه أدى قيمة الشيك فعلا ،معتمدا لمدة معينة

  .)1( أصبح كافي وقابل للتصرف
إلا أن أهم ما  ،و هذا ما جسده بالفعل المشرؤع الجزائري في آخر تعديلاته للقانون التجاري  

 10على إمكانية التسوية الودية في غضون  2مكرر 526ا الأخيره نصه في المادة جاء به هذ
  .(*)الأيام الموالية لعارض الدفع 

نخلص إذن أنه رغم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على إمكانية رفع السرية البنكية   
التي  4ف117في حال إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه يمكن أن نستشف ذلك من خلال نص م

تنص على إمكانية رفع السرية في حالة المتابعة الجزائية بصفة عامة، لأن إصدار شيك بدون 
بعدم  هها البنك بعدم وجود رصيد أوتأشير رصيد يعد جريمة، وبالتالي فالشهادة السلبية التي يقدم

 ذه الحالة،في ه المخالصة على الشيك يعد وسيلة إثبات الجرم على الساحب، فرفع السرية البنكية
رم، وبالتالي لا الفعل مج جاء نتيجة لخطأ العميل نفسه الذي أصدر شيك بدون رصيد مع عمله أن

  .يمكن مساءلة البنك في هذه الحالة
  

  :آداء الشهادة: الفرع الثاني
متناع عن آداء الشهادة أمام المحاكم الجزائية أو سلطات تعاقب جل التشريعات على الإ

دة في المسائل الجزائية أهميتها، إذ تساعد على تحقيق العدالة بمعاقبة التحقيق، لأن للشها
المجرمين أو تبرئة من حامت حولهم شبهات دون ثبوت الجرم عليهم، إذن الشهادة واجب قانوني لا 

، بل يجبر على الحضور أمام المحكمة وفي حال المطلوب للشهادة التخلف عن آدائهيستطيع 
  .)*(* رة إحضار ويعاقب على تمنعه عن الحضور بدون سبب مشروعتخلفه قد يصدر بحقه مذك

فلو أن البنك هو من كان مطالب بآداء الشهادة في دعوى جزائية، فإن الوقائع التي تتناولها   
شهادته قد تكون من أسرار لعملائه، فإذا كشف عنها تعرض للعقاب بناءا على النص الذي يجرم 

ن إمتنع عن ا ٕ أن أغلب  لشهادة طبقت عليه عقوبة الإمتناع عن الشهادة، إلاإفشاء الأسرار، وا
  وزـالتشريعات تتجه نحو تغليب المصلحة العامة للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي لا يج

   
ية، محمد الحارثي، مسؤولية البنك بصدد الوفاء بالشيك حاضرا ومستقبلا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياس) 1

  .361، ص1993، سنة02العدد 
  .16مكرر526-مكرر526ج ،الخاص بعوارض الدغع المواد.ت.مزيد من التفصيل، راجع الفصل الثامن مكرر من قل*)
  .ج في حال تخلف الشاهد عن الحضور يمكن إجباره على الحضور.ج.إ.من ق  97وهذا ما تقضي به م) **
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  .)1( ن هذا الدور المساعد للعدالةللبنك أن يحتمي وراء السر البنكي للهروب م
في دعوى جزائية، فإن الوقائع التي تتناولها  الشهادةفلو أن البنك هو من كان مطالب بآداء   

لعقاب بناءا على النص الذي يجرم عملائه، فإذا كشف عنها تعرض للشهادته قد تكون من أسرار 
ن إ ٕ متناع عن الشهادة، إلا أن أغلب لإه عقوبة امتنع عن الشهادة طبقت عليإفشاء الأسرار، وا

وبالتالي لا يجوز للبنك أن  ،التشريعات تتجه نحو تغليب المصلحة العامة للوصول إلى الحقيقة
  .)1( يحتمي وراء السر البنكي للهروب من هذا الدور المساعد للعدالة

 اباتمن قانون سرية الحس 03ادةمالوهذا ما كرسه المشرع المصري صراحة بناءا على نص   
أو الحصول على أية بيانات أو معلومات ،طلاع ئب العام أو من ينوبه أن يطلب الإ، بأن أجاز للنا

أو  02و01أو الخزائن المنصوص عنها في المادتين ،أو الأمانات  ،أو الودائع،تتعلق بالحسابات 
نحة قامت المعاملات المتعلقة بها، وذلك إذا اقتضى الأمر الكشف عن الحقيقة في جناية أو ج

  .)2(الدلائل الجدية على وقوعها
أما قوانين السرية البنكية في كل من سوريا ولبنان نصت صراحة على تغليب الإلتزام   

اع عن آداء متنمان السر مبررا كافيا للإبالسرية على الشهادة أمام القضاء الجزائي، وعليه يكون كت
ة، وبالتالي يبقى البنكي ملزما بالحضور عفاء مقصور على آداء الشهادالشهادة، ولكن هذا الإ

لا أوقعت به العقوبة الخاصة بالإكشاهد، و  ٕ متناع عن الحضور لأن المحكمة قد ترى سؤاله عن ا
  .)3( أمور خارجة عن سر المهنة

  أما فيما يخص المشرع الجزائري، فإننا لا نجد نص صريح يبين موقفه من آداء الشهادة
سر المهنة، وبالتالي يجب الرجوع إلى النصوص العامة، وعليه فإنه من قبل البنك الملزم بكتمان 

بالنسبة للمرحلة الأولى من التحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية فإن للبنك أن يحتج 
سماع شهادة ج، لأنه لا يسوغ لهم .ج.إ.ق 64و 63 ر المهني في مواجهتهم طبقا للمادتينبالس

ثنائية، أما إذا كانت التحقيقات بموجب إنابة قضائية من قاضي التحقيق ستالشهود إلا في حالات إ
  .)4( ج.ج.إ.ق 140و136 ك الاحتجاج بذلك وذلك طبقا للمادتينلا يمكن للبن

التي تجيز رفع السرية في حال  03/11من الأمر  04الفقرة 117وبالرجوع إلى نص المادة  
  المشرع آداء الشهادة من قبل البنوك وبالتالي المتابعة الجزائية، فإنه يمكن أن نستشف إجازة

  
1) B. Bouloc, op.cit ,p77. 

  .384ص ،المرجع السابق مصطفى كمال طه،) 2
  .28ص ،المرجع السابق باسل صبحي مخلوف، )3

4) F. Taleb , op.cit , P520.  
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ة عن آداء الشهادت عها إذا إمتنلأن ،ر أمام الجهات القضائية الجزائيةعدم إمكانية الاحتجاج بالس
ج نصت على مراعاة سر .ج.إ.ق 97ادة مالرغم أن  امتناع عليهيمكن توقيع العقوبة الخاصة بالإ

المهنة بالنسبة لآداء الشهادة إلا أن هذا النص عام، ونحن نعلم أن الخاص يقيد العام، ونص 
سرية في حال مكانية رفع الأنه جاء بصيغة عامة بأن نص على إ رغم 04الفقرة  117ادةمال

 تخاذ مجموعة من الاجراءات من بينها سماع الشهودة الجزائية، وهذه الأخيرة تكون بإالمتابع
ستنتاج أن المشرع أجاز آداء الشهادة من قبل البنوك رغم موجب للوصول للحقيقة، وبالتالي يمكن إ

  .يام القضاء الجزائالكتمان أم
تعلق الأمر بالشهادة أمام القضاء المدني، لأن إلا أن البنك يبقى ملزما بالسر البنكي إذا 

من  هبنكعميل إلا إذا أحل ال ،ع السرية في حال وجود دعوى مدنيةالمشرع لم ينص على إمكانية رف
  .بصدد حالة رضا العميل فهنا نكونلإثبات مسألة معينة،  فشاءالإوأذن له ب ،موجب الكتمان

ية البنكية للإمتناع عن الشهادة أمام القضاء ننتهي إلى أنه لا يحق للبنك أن يتذرع بالسر 
الجزائي، أما لدى القضاء المدني فيمكنه ذلك لأنه يكون في مواجهة مصلحتين، كل منهما خاصة 

  .  لأنها الأجدر بالرعاية هفمن باب أولى أن يفضل مصلحة عملي
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  : ةنيمد عاتاز لات إنتفاء المسؤولية لدواعي نحا :المطلب الثالث
صلحة العميل، ولهذا يوجد شك في معرفة ما إذا كان يحق مإن السر البنكي وضع ل  

في حال وجود نزاع بين  ،رض على البنك رفع السرية البنكيةللقاضي المدني أو التجاري أن يف
ام حازم في أو نزاع بين البنك وعميله، ولهذا ذهبت التشريعات التي تطبق نظ ،عميله مع الغير

 وهي ،ا رفع السرية أمام القضاء المدنيحالات محددة يمكن فيه سرية البنكية النص علىمجال ال
فلاس التي قد تصيب العميل أو البنك في حد ذاته، وحالة النزاع القضائي بين البنك حالة الإ

ع السرية كلما ثار نزاع لا يطلق العنان للغير للمطالبة برف لكي وعميله متعلق بعملية بنكية، وذلك
ت حالاال أهم ثباته من خلال ما يملكه البنك من معلومات عن عميله، ولهذا سنعرضقد يمكن إ
  :رفع السرية فيما سيأتيل التي قررت

  

  :فلاسة الإحال: الفرع الأول
فلاس جعله كل من قانون السرية توقف الشخص عن تسديد ديونه، والإالإفلاس نعني به   
حالة تقتضي رفع السرية في مواجهة وكيل التفليسة الذي  السوري واللبناني والسويسري ارفالمص

فلاس بقرار بشرط أن يكون قد تم إعلان هذا الإيمثل كتلة الدائنين التي تحل محل العميل المفلس، 
كما لا يمكن ،من المحكمة، مما يترتب عليه أنه لا يمكن رفع السرية البنكية في حال الصلح الواقي

 فلاسنون إشترط وجود حكم يقضي بشهر الإلأن القا،فعلي أو الواقعي فلاس الرفعها في حالة الإ

)1(.  
هناك من يرى أنه من مصلحة العميل أن  ،شارة أنه في حالة الصلح الواقيإلا أنه يجب الإ  

يأذن للبنك بأن يطلع مفوض الصلح المعين من قبل القاضي على جميع المعلومات والوثائق 
وبالتالي إمكانية عودته لممارسته  ،ستقامته وسلوكهل، لكي يقيم إبأوضاع سابقة للعمي المتعلقة

مثل  ض بنكه بهذه المعلومات، بحيث لو إمتنع عن إعطاءتجارته، إذن من مصلحة العميل أن يف
هربه من إظهار حقيقة وضع العميل، متناعه يشكل قرينة على توبة، فإن إهذه المعلومات المطل

قضي بالرجوع عن الصلح أو بعدم المصادقة أمام القاضي لكي ي لإفساح المجال وبالتالي مبررا
عليه، وهذا إضرار بمصلحة العميل، إلا أنه يبقى للعميل الحق في وضع حدود لهذا الإذن بحيث 

  .)2( يبقى البنك ملتزما بكتمان بعض المعلومات
  
                  .41ص ،المرجع السابق باسل صبحي مخلوف،) 1
  .211ص ،جع السابقالمر  إلياس ناصيف،) 2
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أو توصية  العميل المفلس هو عبارة عن شركة أشخاص مثل شركة تضامن كان أما إذا  
الشركة يؤدي حتما إلى إعلان إفلاس الشركاء المتضامنين، وبالتالي  إفلاس فإن إعلان بسيطة،

ن وعلاقاته مع الشركاء الخاضعيفإن التحلل من موجب الكتمان يشمل علاقات البنك بالشركة 
  .)1( فلاسللإ

وال العميل المفلس وحده قتصار التحقيق على أمب بعض الشراح اللبنانيين إلى أن إولقد ذه  
حتيال على القانون، فقد يلجأ هذا الأخير إلى وضع أمواله في حساب زوجته التي تبقى يسمح بالإ

يجب إعمال نص  محمية بالسرية البنكية وهذا ما يشكل فجوة في قانون سرية المصارف، وبالتالي
ي ملك للزوج إلى حين إثبات التي تقضي بأن أموال الزوجة ه لبنانيلجاري اتانون القال 726ادة مال

ولهذا لا يجوز لزوجة المفلس بأن تتذرع بالسرية البنكية في مواجهة هيئة تفليسة زوجها بعد  العكس،
هذه الأموال تدخل ضمن  إفلاسه بخصوص الأموال والموجودات التي بإسمها في البنك لإعتبار

  .)2(تفليسة الزوج إلى حين إثبات العكس
 والقوانين السابقة الذكر لم تتطرق إلى حالة إفلاس البنك رغم أنها حالة ذات أهمية بالغة، إلا  

عتمدت العامة، لهذا فإن بعض التشريعات إن النشاط البنكي يتعلق بالمصلحة أنها نادرة الوقوع، لأ
ر إفلاسه، وهذا إشهاوبالتالي عدم  ،لتخطي أزمته اللجوء لها لمساعدة البنك مكنإجراءات خاصة ي

  ،والخارجي نترا على الصعيد الداخليعد الأزمة التي خلفها إفلاس بنك أما قام به المشرع اللبناني ب
ك بالإفلاس، وقد قضت محكمة منع سقوط البنو  هو ف منهوالهد 67/02بأن أصدر قانون رقم 

  .)3( لتزام بحفظ السر البنكيحكمها القاضي بإعلان إفلاس بنك أنترا رفع الإ في سياقتجارة بيروت 
كحالة فإنها لم تتطرق إلى حالة الإفلاس  03/11من قانون  117أما بالرجوع إلى المادة      

 241مشرعنا بهذه الحالة نص المادةعلى أخذ لا أنه يمكن الإستدلال إ ،هاجليجوز رفع السرية من أ
والممثل  ،ئنيناالذي يمثل جماعة الد،ضي لوكيل التفليسة المعين من المحكمة التي تق ج ،.ت.ق

التاجر،  هذا الحق في الإطلاع على دفاتر لس الذي غلت يده عن إدارة أمواله،القانوني للتاجر المف
البيانات  كل على البنك توفير ف ،و تمكينه من كل المعلومات ليقف على المركز المالي للتفليسة ككل
    . التي قد يطلبها وكيل التفليسة ليتمكن من آداء مهمته،هذا من جهة

  .41ص ،المرجع السابق باسل صبحي مخلوف،) 1
  .31ص ،المرجع السابق سمير فرنان بالي،) 2
  .217ص ،المرجع السابق نعيم مغبغب،) 3
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بإمساك دفاتر  ومن جهة أخرى، و إنطلاقا من كون البنك تاجر فإن المشرع ألزمه كغيره  
يمكن الإستعانة بها كوسيلة للإثبات أمام القضاء، وبالتالي في حال إلزام القاضي بنك العميل 

  .المفلس، الإطلاع على دفاتره فإن على البنك الإستجابة لكن ضمن حدود ما يتعلق بالنزاع 
  

  :دعوى رفع حالة: الفرع الثاني

نزاع  لمصلحة العميل، في حال نشوءالبنك  يزول موجب الكتمان المترتب على عاتق  
عند العميل في نزاع مدني مع الغير،  قضائي بين البنك وعميله، وهناك حالات أخرى أين يكون

عدم وفائه بما عليه قد يستصدر ضده أمر حجز لأمواله كي لا يتصرف فيها لحين الفصل في 
يع البنك التحجج بالسرية البنكية بنك، وبالتالي لا يستطهذه الأموال قد تكون مودعة لدى النزاع، و 

  .للتحلل من تنفيذ أمر الحجز
إذن هاتين الحالتين يمكن للبنك فيهما أن يرفع السرية على أسرار عميله دون أن يكون قد   

أخل بإلتزامه بالسرية، وعليه فلا يسأل لا مدنيا وجزائيا، إلا أن القانون يشترط توافر بعض الشروط 
  :تحلل البنك فعلا من موجب الكتمان، وهذا ما سنفصله فيما يليفي كلا الحالتين لكي ي

  :دعوى بين البنك وعميله نشوء: أولا

ٕ  في حال وجود نزاع بين البنك وعميله، لكل   حترام هذا منهما الحق في الدفاع عن نفسه وا
ثباتات التي تدعم الحق، يحتم بالضرورة رفع السرية البنكية كي يتمكن كل منهما تقديم الإ

عليه فإن كل الدول التي أفرضت قانون خاص بالسرية البنكية قد نصت صراحة  اتهم، وبناءإدعاء
ستثناء على وعميله، إلا أنها لم تترك هذا الإعلى إمكانية رفع السرية في حال نشوء نزاع بين البنك 

  (*) :إطلاقه بل قيدته بمجموعة ضوابط، وهي كالآتي
لبنك من ، فلا يكفي مجرد الخلاف لكي يتحرر اوعميله جديجب أن يكون النزاع بين البك ي -1

د أن يصل الخلاف إلى القضاء ويعرض على المحاكم، وبالرغم من أن إلتزامه بالسرية، بل لا ب
جتهاد أن عرض النزاع على المعروض على المحكمين، فقد رأى الإالقانون لم يشر إلى النزاع 

  .)1( لتزام بالسريةم ويعفي البنك بدوره من الإالمحاكالمحكمين يعتبر بمثابة عرضه على 
  

من قانون سرية 3من قانون البنوك السويري على حالة رفع السرية في حال نزاع بين البنك وعميله، وكذلك المادة  47نصت المادة *) 
  .من قانون سرية الحسابات المصري 2ف 6من قانون السرية المصرفية السوري، م 2المصارف اللبناني وم

  .340ص ،المرجع السابق إلياس ناصيف،) 1
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وذلك لأن القانون لم يقصد ، لتزام بالسرية لا يزول إلا بالنسبة للعمليات موضوع النزاعإن الإ -2
  .دة السرية البنكية إلا في سبيل تحقيق العدالةعستثناء على قاالإ
لا يسوغ فليها النزاع، لا يجوز إفشاء السر إلا أمام المحكمة أو هيئة التحكيم المعروض ع -3

  .    لصحيفة لتقوم بنشرهي بوقائع الخلاف للبنك مثلا أن يبد
لح متضاربة تجعل كل منهما يجب أن يكون النزاع بين البنك والعميل يتمحور حول مصا -4

خر، كما في حالة رفع البنك دعوى على عميله يطالبه فيها بتسديد كمبيالات مستحقة خصم للآ
الخ، فالبنك مضطر للكشف عن سر عميله وطبيعة التعامل معه، ...ياهإرض منحه عليه أو فوائد ق

لتزام بالسرية يبقى قائما إذا كان لضياع، وبمفهوم المخالفة فإن الإوذلك حفاظا على حقوقه من ا
  .)1( البنك والعميل يمثلان كطرف واحد

أن يكون رفع السرية  ،شترط إلى جانب وجود دعوىيف القانون السوري قيد آخر بحيث إيض -5
ى طلب الجهة الناظرة في الدعوى مخالفا بذلك القوانين الأخرى، وهذا ما يستفاد من نص بناءا عل
  .02المادة 

ن كانت واجبا ملقى على عاتق البنك وحقا للعميل إلا أنه     ٕ إذا نخلص أن السرية البنكية وا
نهما الحق في حماية مصالحه يمكن التحلل منها في حال نشوء نزاع بين الطرفين، فلكل م

لتزاماته، يمكن للبنك عوى ضد بنكه في حال إخلاله بأحد إالخاصة، فكما يمكن للعميل أن يرفع د
ن كانت هذه الحالة الأخيرة يتجنب البنك اللجوء إليها مباشرة،  ٕ أيضا أن يرفع دعوى ضد عميله وا

 ئيا، لأنه قد يتبين فيما بعد خطأ البنكجأ البنوك إلى إنذار عملائها قبل مطالبتهم قضافعادة ما تل
  .لا إذا تعلق الأمر بنزاع حقيقيالبنك لا يتخلى عن إلتزامه بالسرية إفوبالتالي يفقد عميله، 

  :حجز ما للمدين لدى الغير: ثانيا

ئن الحق في القاعدة العامة تقضي أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وبالتالي للدا  
إلا أن الدائن لا يمكنه الحجز ، (*)لتنفيذ عليها سواء كانت في يديه أو يد الغيرلمدين واحجز أموال ا

ي، ويعرف هذا الغير بالمحجوز على أموال المدين لدى الغير إلا بعد الحصول على أمر قضائ
  لديه، فلو أن المدين كان عميلا لأحد البنوك وكان له حساب فيجوز الحجز عليه بناء

  
  .103ص ،المرجع السابق الودود عمر، محمد عبد) 1

  .بأنه يجوز للدائن أن يحجز على ما يكون لمدينه من مبالغ مستحقة الآداء وما يكون له من أموال منقولة. ج.م.إ.ق 355تقضي م*) 

ستيلامه قرار الحجز تجميد ما للعميل المدين من أموال حتى على أمر قضائي، فالبنك ملزم حال إ
  .لا يتصرف فيها
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و ما على أمر قضائي أ إلا بناء فالبنك لا يدل بمعلومات حول الأموال التي تحت يده  
البنكية، وعليه لا المحافظـة على السرية ب لتـزاما منهبأمر التخصـيص، وذلك إ عليه يصطلح

يستطيع أن يحتج بها لكي يرفض الحجز على أموال العميل التي لديه، لأن النصوص المتعلقة 
  .عليه عند تبليغه بأمر ن لدى الغير جاءت عامة، فالبنك يعتبر من الغير وبالتاليبحجز ما للمدي

الحجز أن يجيب عما إذا كان لديه نقود أو أشياء عائدة للعميل ويجب أن يبين نوعها ومقدارها،   
التبليغ صراحة  يجب عليه تنفيذه، إلا أنه يجب أن يذكر فيبمجرد تبليغ البنك بأمر التخصيص ف

وكشف  لتزام بأن لا يسلم هذه الأموال للعميل المدين، إذن البنك ملزم برفع السريةلى البنك الإأنه ع
عتباره محجوزا لديه، وبالتالي يمتنع عن الوفاء بما في ذمته للعميل ما للمدين من أموال لديه بإ

يجب  ة المحجوز عليه، وبالتاليالمحجوز عليه، وكذا للحاجز لأن هذا المال ما يزال في ذم
  .)1( حتفاظ به حتى تطلبه المحكمة فيلتزم بدفعهالإ

جراء حجز على فإنه لا يجيز إ 04ادة مالأما بالنسبة لقانون سرية المصارف اللبناني في   
لو صدر أمر قضائي إذن خطي صادر من المدين نفسه، فأموال المدين لدى البنك إلا بناء على 

لمصري لسرية ذن له العميل بذلك كتابة، أما القانون اإذا أالبنك لا يستطيع تنفيذه إلا بالحجز فإن 
أولهما أنه : ينفإنه لم يشترط إذن العميل إلا أنه قيد إجراء الحجز بشرط 03الحسابات في المادة 
جراء الحجز صادرا عن النائب العام أو لمن يفوضه، أما ثانيهما فإنه يقضي يجب أن يكون طلب إ

ما أ               .)2(ستئناف القاهرةإ م محكمةبرفع هذا الطلب أما
اء الحجز في حال وجود أحكام قضائية قطيعة ترتب فإنه يجيز إلق 05في مادته القانون السوري

  .على إذن خطي من العميل لصالح جهات عامة أو خاصة أو بناءحقوقا بذمة المودعين 
كانية إم ءل البعض عنلبنك لعملائه، فقد تساأما فيما يخص الخزائن الحديدية التي يؤجرها ا  

حتفاظ زائن حديدية يكون لهم الحق في الإفالبنك يضع تحت تصرف عملائه خ ،أن يشملها الحجز
بمحتوياتها  ودون العلم ،دون أية رقابة من قبل البنك يحها، و إيداع ما يشاؤون فيها و سحبهبمفات

  فقط، وعليه فإنه لأنها تسري عليها قواعد الإيجار ، فالبنك يكون مسؤولا عن سلامتها
  
  .99ص ،المرجع السابق محمد عبد الودود عمر،) 1
  .384مصطفى كمال طه،المرجع السابق ، ص) 2

 - 100  -  .)1( لا مجال لحجز موجودات الخزانة من قبل البنك في إطار حجز ما للمدين لدى الغير
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جهة المهم أن يكون صادرا عن ال ،متثال إلى أمر الحجزإذن نخلص أن البنك ملزم بالإ 
الحجز القانوني لا يتعارض مع ما تقتضيه السرية لأن الغير ف .أو أذن به العميل نفسه ،المختصة

  .لتزامه بالسريةك آدء الحجز متذرعا بإمتناع البنجوز أن يضار من إلا ي
يتضح مما سبق أن البنك يتحلل من موجب الكتمان في كل مرة تتوافر شروط الإذن أو و   

من  و النزاع القضائي المدني، إذن خارج هذه الحالات إذا قام البنك بإفشاء سرالمتابعة الجزائية أ
أسرار عملائه فإن المسؤولية المدنية تقوم في حقه، وبالتالي يستطيع العميل مطالبته بالتعويض عن 

  .الأضرار التي لحقته وذلك برفع دعوى أمام الجهات المختصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .91ص ،المرجع السابق اربي،عبد الحميد الشو ) 1
  

 :آثار المسؤولية: المبحث الرابع
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وضرر  ،فشاء البنك لأسرار عملائه من خطأعن إ المدنية إذا توفرت أركان المسؤولية
أثر المسؤولية  ؤه، فالتعويض إذن هوة، فإن البنك يلتزم بتعويض كل ما تسبب فيه خطوعلاقة سببي

  .المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية
ى المسؤولية أمام رفع دعو  ماعلى التعويض عليه المضرور ليحصلا أو الغير فالعميل

ن كانت تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها سائر الدعاوى الجهات المختصة، فهذه الأخيرة ٕ  ،وا
 ،المحكمة المختصةو إلا أنها تتميز بمسائل معينة تستدعي إهتماما خاصا مثل أطراف هذه الدعوى 

مكانية الإجا إلى ٕ   :تفاق على تعديل المسؤولية، وهذا ما سنحاول إبرازه فيما يلينب كيفية التعويض وا
  

  :دعوى المسؤولية: المطلب الأول

 بب ضررا له، وغالبا لا يقر البنكالعميل يعتبر ضحية البنك في حال إفشاء سره الذي س  
 أو الغير المضرور  العميل دفعهرب من دفع التعويض، وهذا ما يبمسؤوليته، وبالتالي يحاول الت

إلى رفع دعوى للمطالبة بحقه، فالضرر هو سبب رفع الدعوى، وحيث لا يوجد ضرر لا توجد 
مصلحة، وفي غياب هذه الأخيرة لا مجال لرفع الدعوى لأن لا دعوى بدون مصلحة، وسنقتصر 

  .هم نقطتين حسب رأينافي هذا المقام على تحديد أطراف الدعوى والمحكمة المختصة لرفعها لأنها أ
  

  :طرفا الدعوى: الفرع الأول
شاء أسرار العملاء المدعي لأي دعوى قضائية طرفين، وفي دعوى المسؤولية الناشئة عن إف

  .المضرور، والمدعى عليه هو البنك المسؤول أو الغير العميل هو
 :)أو الغير المضرور العميل: (المدعي : أولا

ة جبر الضرر الذي أصاب المضرور، وهذا الأخير هو الذي تهدف دعوى المسؤولية المدني  
من قبل بنكه، ليس له  يطالب بالتعويض، فالعميل الذي لم يصبه ضرر من جراء إفشاء أسراره

يثبت للعميل  سؤولية، إذن فالحق في التعويضالحق في طلب التعويض عن طريق رفع دعوى الم
  هـخلفه، فترفع الدعوى بواسطة نائبرور نفسه، أو من يقوم مقامه كنائبه أو ـالمض

  
   

أو وصيه أو قيمه حسب في حال نقص أو إنعدام أهليته، وبالتالي يمثله قضائيا إما وليه القانوني 
لأنهم يشاركون العميل مصلحته في بقاء ، لاء مما لا يحتج بالسرية البنكية في مواجهتهمالحالة، فهؤ 

  .وى للمطالبة بالتعويضعهم مثل هذه الدعليه إمكانية رفأسراره البنكية طي الكتمان، مما يترتب ع
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ويمكن تمديد هذا الحكم أيضا بالنسبة للوكيل بصفة عامة أو الوكيل الذي يمثل جماعة   
  .)1( يمكنهم تمثيل العميل المضرور في المطالبة بالتعويضف -وكيل التفليسة–الدائنين 
أيضا الحق  أو الموصى لهم، ينتقل لهملورثة أما بالنسبة للخلف العام للعميل المضرور أي ا  

إلا أنه يجب التمييز بين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و  ، في رفع دعوى التعويض
المعنوي، فإذا ثبتت الخسارة المالية التي أصابت العميل فإن الحق في التعويض ينتقل إلى خلفه 

الذي كان مورثه سيطالب به لو بقي على  العام، فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض
  .)2( قيد الحياة

لضرر المعنوي الذي يكون قد أصاب العميل من جراء إفشاء البنك سر من أما فيما يخص ا  
لا ر هو حق شخصي بحت للعميل،  فأسراره فمس إعتباره أو سمعته، فالتعويض عن هذا الضر 

بين المسؤول والمضرور، أي كأن يتفق البنك  ينتقل إلى خلفه إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق صريح
نتقال حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثته لعميل صراحة ومسبقا على إمكانية إوا

أو إلى أي شخص آخر، أما إذا كان العميل قد رفع دعواه فعلا أمام القضاء فإن لورثته الحق في 
  .)3(المطالبة عن التعويض المعنوي في إكمال ما بـدأه مورثهم فينتقل لهم الحق

باشر داعوه عن طريق كون شخص معنوي كشركة أو جمعية، فيوالعميل المضرور قد ي  
  .ج.م.ق 50ممثله القانوني وهذا ما نصت عليه م

ن كان    ٕ الأغلب فقد إلا أنه يجب الاشارة أن المدعي في هذه الدعوى ليس دائما العميل وا
 تحصل عليها البنك أثناءآداء مهنته، من إفشاء معلومة تخصهقد يضار  يكون من الغير الذي

  .وبالتالي تقوم المسؤولية التقصيرية كما سبق توضيحه
  
  

1) A. Teissier , op.cit, P214. 

  .221ص ،المرجع السابق ،بلحاج العربي ) 2
  .104ص ،قالمرجع الساب ،محمد هشام القاسم) 3
  

  :المدعى عليه: ثانيا
عويض كأصل عام على من تسبب بخطئه في ضرر للغير، فالمدعى عليه ترفع دعوى الت  

لتزام بالسرية هو البنك الذي يعد شخصا معنويا والذي لمسؤولية الناشئة عن الإخلال بالإفي دعوى ا
  .قد يكون مسؤولا عن فعله الشخصي أو عن أفعال تابعيه
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ادرا عن أحد ممثليه فشاء ص عن فعله الشخصي إذا كان فعل الإفيكون البنك مسؤولا  
القانونيين مثل مديره أو أحد أعضاء مجلس إدارته، ويكون مسؤولا عن أفعال تابعيه إذا كان الفعل 

شترط أن تكون علاقة التبعية قائمة ب ،ه أو مستخدميه مهما كانت درجتهمالصادر عن أحد موظفي
لا فلا مجال  فعلا، وأن الخطأ الذي صدر من الموظف كان أثناء تأديته الوظيفة أو ٕ بسببها، وا

فشاء أو قام به موظف ذلك إذا قام غير الموظف بفعل الإ لمساءلة البنك عن أفعال موظفيه، مثال
لأن العلاقة التبعية بالبنك قد  ،ستقالته فإن هذا الموظف السابق يسأل شخصيا عن خطئهبعد إ

  .     نتهتإ
ملزمين بتعويض المضرور تضامنيا، إذن قد يتعدد المسؤولون عن الضرر الناشئ، فيكونون   

م ومثال ذلك كأن يقوم الموظف .م.ق 169ادة مالج و .م.ق 126ادة مالوهذا ما جاء في نص 
ثم يقوم مدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة  ،المقال من البنك بنشر معلومة على أحد العملاء

ى أحدهما أو عليهم جميعا، لبتأكيدها، ففي هذه الحالة يحق للعميل المضرور أن يقيم الدعوى ع
قتصر المضرور في رفع دعواه على الموظف المقال فيكون هذا الأخير مطالب بدفع فإذا إ

التعويض كاملا، ثم يمكنه بعد ذلك الرجوع على البنك بقدر نصيبه إذا قام القاضي بتحديده أو 
  .بنصف ما دفع في حالة عدم التحديد

  :لكن لقيام هذا التضامن يشترط  
  .رتكب الخطأن يكون كل من المسؤولين قد إأ -1
  .رتكبه كل منهم سبب في إحداث الضررأن يكون الخطأ الذي إ -2
أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون أي أن  -3

  .)1( يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد
هو ء كان عميلا فعلي للبنك أو لم يكن كذلك، نخلص إلى أن المضار من فعل الإفشاء سوا  

 هارفعب أن يإلا أنه يج ،من يملك المطالبة بتعويضه قضائيا، وذلك برفع دعوى لكي يثبت إدعاءاته
  .أمام الجهة المختصة

  

  .1049ص ،المرجع السابق  ،عبد الرزاق السنهوري) 1
  :الجهة القضائية المختصة: الفرع الثاني

وى التعويض، فالإلتزام اكل دعية العامة بالعادي بوصفها ذات الولا تختص جهات القضاء  
ختصاص  ،لتزامات أو الحقوق المالية التي ينظمها القانون المدنيبالتعويض يندرج ضمن الإ ٕ وا

  .ينقسم إلى نوعي ومحلي -كما نعلم-المحاكم العادية
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نوعيا المحاكم  عتبارها دعوى مدنية تختص بالنظر فيهافكأصل عام دعوى التعويض بإ  
الخطأ المدني قد يكون في نفس الوقت  درجاتها، إلا أنه في بعض الأحيانالمدنية على إختلاف 

والتي ) الجزائية(ذاته جريمة، فتنشأ دعوى أخرى إلى جانب دعوى التعويض، هي الدعوى العمومية 
ختار بين رفع ول المشرع للمضرور أن يالقضاء الجزائي، ففي هذه الحالة ختكون من إختصاص 

بدلا من رفعها إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض وهذا ما نصت  ،دعواه أمام القضاء الجزائي
  .ج.إ.من ق 02قرة فال 01ادة مالعليه 

فشاء الذي يقوم به البنكي يمثل خطأ جنائي لى ما خلصنا له سابقا بأن فعل الإوبناء ع  
رفع حق للعميل المضرور من هذا فعل ه الحالة يففي هذ ،ج.ع.ق 301ادة مالمعاقب عليه بنص 

دعواه للمطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء الجزائي أو المدني، فالهدف الأساسي من السماح 
منظور أمامه الدعوى العمومية هو إختصار للمضرور أن يدعي مدنيا أمام القضاء الجزائي ال

ان معا أمام المحاكم المدنية، فتنظر الدعوي املوقت والجهد اللازمين لنظر دعوى التعويض أما
  .)1( القضاء الجزائي المختص، مع إحتفاظ كل منهما بإستقلالها

قاضي الجزائي غير مؤهل من حيث غير أن عدم ثبوت الجرم أو الخطأ الجنائي، يجعل ال  
عوى ختصاص بالنظر في الدعوى المدنية بالتبعية، فالحكم بالبراءة يؤدي إلى إنقضاء الدالإ

بعدم إختصاصه في البت في دعوى التعويض المرفوعة مية، وبالتالي على القاضي الحكم العمو 
  .)2(ستثنائينية يستند إلى قاعدة التبعية، لأنه اختصاص إأمامه، وذلك لأن فصله في الدعوى المد

فإنه لا يعتبر خطأ  ،ن قصد أو تعمدفشاء كان نتيجة إهمال لا عإذن إذا ثبت أن فعل الإ  
نما يشكل خطأ مدني فحسب، إذن إذا حكم القاضي الجزائي بالبراءة فإنه يحكم حتما بعدم  جنائي ٕ وا

  .   إختصاصه في نظر دعوى التعويض المرفوعة أمامه تبعا
دعاء مدنيا رة بين الجريمة والضرر لإمكان الإوعليه يجب أن تتوافر رابطة السببية المباش  

  ثبت عوى عمومية، وأن يثبت قيام الإفشاء المرفوع عنه دأمام القضاء الجزائي، أي يجب أن ي
  
  .232ص ،المرجع السابق ،بلحاج العربي )1

  .199ص ،قالمرجع الساب ،محمد صبري السعدي) 2
  .ه القانونين الحاليين أو أحد ممثلي ،إلى أحد موظفي البنك نسبته 

دعوى ترفع أمام أن ال. م.إ.ق 08ادة مالختصاص المحلي، تقضي أما فيما يخص الإ  
فإن المدعى عليه هو  البنك الذي يعد شخص  محكمة موطن المدعى عليه، وفي حالتنا هذه

 مقره، أما إذا كان فيها وجودي التي محكمةالأمام  مارفع دعواه أو الغير لعميلمعنوي، وعليه فإن ل
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أمام المحكمة الموجود  الخيار بين أن يرفع دعواه فشاء، فإن لكليهما فرع البنك هو من قام بفعل الإ
  .فيها الفرع أو المحكمة التي يوجد فيها المقر الرئيسي

ن  ،فروع البنوك الأجنبية فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة الموجود فيها الفرعل بالنسبة أما   ٕ وا
  .ج.م.ق 50كان المركز الرئيسي في الخارج وهذا ما تقضي به م

لي الخاص، فالقانون المطبق على السرية البنكية هو إلا أنه يجب مراعاة قواعد القانون الدو   
قانون مكان إبرام العقد، أو القانون المعين من قبل الأفراد، إلا أن البنوك عادة ما تشترط أن يكون 

  .)1( قانون دولها هو الواجب التطبيق
  

ننتهي إلى أن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكي هي عبارة عن   
المدعي يستند تأييدا لطلباته لسبب  أو الغير المضرور فالعميل ،مجموعة من الطلبات و الدفوع

واحد لا يتغير هو إخلال البنك المدعي عليه بموجب الكتمان الملقى على عاتقه، أما المدعى عليه 
 ، أو لسببيةأو العلاقة ا ،أو الضرر ،فإنه يدفع بعدم قيام المسؤولية وذلك بإنكار توافر إما الخطأ

يحتج بتقادمها، فدعوى المسؤولية إذن تتمحور حول موضوع  قد يعترف بقيام المسؤولية، إلا أنه
  ضأساسي وهو المطالبة بالتعوي

  
  
  
  
  
  
  
  

  .235، صالمرجع السابق نعيم مغبغب، )1
  

 :التعويض المستحق: المطلب الثاني

ض المضرور عن الضرر الذي يترتب على قيام المسؤولية المدنية إلتزام المسؤول بتعوي  
مسؤولية المدعى عليه عما لحق المدعي من الضرر، فإنه يتعين على القاضي  تلحقه، فإذا ما ثبت
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الذي أصابه وهذا ما يمكن إستنتاجه من  ،أن يلزم المسؤول بما يعوض المضرور ويجبر الضرر
  .ج .م.ق 124نص م

قد تكون عقدية وهي تجاه العملاء  -ابقاكما ذكرنا س–فالمسؤولية المدنية عن إفشاء الأسرار 
فهي تقوم تجاه كافة من يصيبهم الضرر من الغير، وعليه  للبنك، أما المسؤولية التقصيرية الفعليين

ن هذا يتحدد مدى التعويض في المسؤولية التقصيرية على أساس شموله الضرر المباشر سواء كا
لتعويض هو المسؤولية العقدية الذي يشمله ا في حين أن الضرر فيالضرر متوقعا أو غير متوقع، 

إلا في حالة توافر الغش أو الخطأ الجسيم، فالمسؤولية  ،دون الضرر غير المتوقع الضرر المتوقع
ن خلال بيان كيفية لتزام مرية أو العقدية تعتبران مصدرا للإلتزام بالتعويض، وسنتناول هذا الإالتقصي

  .هتعويضتقديره وطرق 
  

  :تقدير التعويض: الفرع الأول
تفاق رة عن طريق المشرع، وقد يقدر بالإتقدير التعويض المستحق للمضرور قد يتم مباش

البنسبة لتقدير التعويض المستحق للعميل أو الغير من بوقد يتولى القاضي تقديره هذا كأصل عام، ف
 يمنع أن يتفق البنك جراء إفشاء البنك لأسرارهم، فيتم تقديره عادة عن طريق القاضي إلا أن هذا لا

تحدد قيمة ل إخلال البنك بإلتزامه، وعليه فوعميله مسبقا، وذلك بالنص على شرط جزائي في حا
 183 ادةمالالتعويض مقدما إما بنص صريح في العقد أو في إتفاق لاحق، وهذا ما نصت عليه 

  .م.م.ق 170 ادةمالج و .م.ق
تعويض لكن بشرط أن راجعة قيمة هذا الفقد نصت على إمكانية م. ج.م.ق 184أما المادة 

أما إذا كانت قيمة العميل لم يلحقه أي ضرر، أو يثبت أن التقدير كان مفرطا،  يثبت الدائن أن
فإن العميل لا يمكنه أن يطالب بالزيادة إلا إذا أثبت  ،أقل من الضرر الحاصل التعويض المحدد

ن كان الغش أوالخطأ الجسيم، و ٕ وبالتالي  ،خطأ جسيم هعتبر إننا نعن إهمال ف تجنا إفشاء الأسرار وا
  .يثبت الحق في مراجعة قيمة الشرط الجزائي للعميل

  
  

المسؤولية لتعويض هو الأصل في المسؤولية التقصيرية والغالب في القاضي ل إذن تقدير
، إلا أن المشرع قيد  ج.م.ق 182و 181ستنتاجه من نص المادتين العقدية وهذا ما يمكن إ

بل وضع له معايير  ،تقديره للتعويض فلا يمكن له أن يقدره حسب أهوائه أو ميولاته ي فيالقاض
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فيجب على القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار مدى ما أصاب المضرور من  ،يجب عليه مراعاتها
  .)1(ضرر إلى جانب ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب

قاضي أن يراعي حين تقديره للتعويض فمناط التعويض الضرر المباشر، وبالتالي على ال
لابسة لوقوع الضرر، ونقصد بها الظروف الخاصة بالمضرور لا بالمسؤول، فالظروف مالظروف ال
فشاء على القاضي أن يدخلها في إعتباره عند تقديره للعميل أو غير المضار من فعل الإ الشخصية
لمضرور بالذات، فيقدر مدى تأثير لأن هذا الأخير يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب ا،التعويض 

الفعل الضار عليه، فالضرر الذي يصيب شركة من جراء تسريب معلومات من قبل بنكها هو 
أخطر من الضرر الذي قد يصيب تاجر مبتدئ، ويجب أيضا مراعاة الحالة العائلية والمالية 

ولكن من ناحية أن ، للمضرور ليس من ناحية أن المضرور ميسور الحال فهو أقل حاجة للتعويض
وت المضرور من جراء الضرر الذي لحقه، فمن كان كسبه الإختلاف ينصب على الكسب الذي يف

  .)2( أكبر كان الضرر الذي يلحق به أشد
 لأن غرض، عند تقدير التعويض سامة الخطأ الذي يصدر من المسؤوللا يعتد بجفالأصل 

مسؤولية الجنائية، إذن رغم أن مسؤول كما في الالمسؤولية المدنية هو جبر الضرر لا معاقبة ال من
خلال بموجب الكتمان يعتبر خطأ جسيم فإن التعويض لا يكون إلا بقدر الضرر، لكن عمليا فإن الإ

 ادر من المسؤول فيميل إلى الزيادتهالقضاء عادة ما يراعي عند تقدير التعويض جسامة الخطأ الص
  .إذا كان الخطأ جسيم

الأحيان قد يتغير الضرر من وقت وقوعه إلى يوم النطق بالحكم، فلو أن عميلا  إلا أنه في بعض
عليه وأدى  من جراء إفشاء بنكه معلومة عنه تراجع شخص عن تقديم قرض له وهذا ما أثر سلبا

عند تقديره تطور الضرر  دائنيه له، فيجب على القاضي مراعاةإلى شهر إفلاسه بعد مطالبة 
يقدر الضرر الحاصل على شهر الإفلاس، ف إلى يوم صدور الحكم، يوم وقوعه من للتعويض

عند تقدير  فالعبرة الإعتبار، أخذه بعين ف الضرر من يوم وقوعه فعليهوكذلك نفس الحال إذا خ
  .)3(التعويض هو وقت صدور الحكم إشتد الضرر أو خف

   

  .218المرجع السابق، ص ، علي علي سليمان) 1
  .1049، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري) 2
  .1103، صنفس المرجع) 3
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فقد أجازت للقاضي إذا رأى أنه من غير الممكن تقدير مدى  ج.م.ق 131أما المادة 
التعويض المناسب بصفة نهائية فللمضرور الحق أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في 

  .التقدير وذلك لإحتمال تطور الضرر
  

  :طرق التعويض: انيالفرع الث
 على أن القاضي هو الذي يعين  م.م.ق 171ادة مالقابلها ج وي.م.ق 132ادة مالتنص   

ويجوز  ،إيرادا مرتبا أن يكون التعويض مقسطا، أوتبعا للظروف، وعليه فيصح طريقة التعويض 
التعويض والتي فقد نصت على طرق  02أما الفقرة . يقدم تأمينا في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن

  .التعويض النقديأو  ،حصرها المشرع في التعويض العيني أو التعويض بمقابل
إصلاح نا، فهذا التعويض يؤدي إلى لتزام عيعويض العيني، يقصد به الوفاء بالإفالبنسبة للت  

الضرر إصلاحا تاما، وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه فالقاضي ملزم بالحكم بالتعويض 
  .)1( ي إذا كان ممكن، أو طلبه الدائن أو تقدم به المدينالعين

رالحكم بالتعويض لا يمكن تصو ف ناع عن عمل،وبما أن التزام البنك بالسرية هو إلتزام بإمت  
العيني، لأنه غير ممكن ومن المستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فلو تسربت معلومة 

ن قام بنشر تكذيب عن ما تلم بها الناس، فإن تخص شخصا معينا وع ٕ لن م نشره، فإنه البنك وا
فشاء الذي يعتبر تنفيذ م القاضي بإدانة البنك بجريمة الإنشر حكيتدارك ما حصل، حتى ولو 

  .بمقابل، فلن يكون له ذلك الوقع الذي أحدثه إفشاء السر
ي، فلا غير مجد بما أن التنفيذ العيني مستحيل في حالة إفشاء الأسرار والتنفيذ بمقابلإذا و   

دعاوى المسؤولية في وهذا الذي يغلب الحكم به  ،أمام القاضي إلا أن يحكم بالتعويض النقدي يبق
ن كان صعب التقدير،  ىالمدنية، وذلك لأن كل ضرر يمكن تقديره بمال وحت ٕ الضرر الأدبي وا

تمسك الدائن ا يؤكد ذلك إلا إذ. ج.م.ق 02قرة فال 132ادة مالفالتعويض النقدي هو الأصل فنص 
ٕ قترحه المدبالتعويض العيني أو إٍ  فيذ العيني غير ممكن في هذه الحالة، إذن ننتهينا أن التين، وا

  .الضرر الناشئ عن الإفشاء ويض المالي هو أكثر ملائمة لجبرالتع
والأصل في التعويض النقدي أن يكون من المال يدفع مرة واحدة للمضرور إلا ان المشرع   

  التاجر المضار من و أنبا، كما لأن يجعله أقساطا أو يجعله إيرادا مرتأجاز للقاضي 
  

1) F. Terré , P. Simler ,Y. Lequette ,op.cit, p579.   
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ممارسة للا يستطيع أن يعود  إذن فهو شهر إفلاسه، وكان متقدما في السن، قد أفعل الإفشاء  
تولى هي تلمن المال لشركة التأمين مبلغا  تجارته، فيجوز للقاضي أن يحكم على المسؤول أن يدفع

  .)1( دفع الإيراد المرتب للمضرور
إلا أنه قد يحدث أن القاضي يرى أثناء نظر الدعوى حاجة المضرور القصوى إلى نفقة   

مؤقتة يدفعها له المسؤول من مبلغ التعويض الذي سيحكم به في النهاية، فلو ثبت فعلا إخلال 
وكان العميل المضرور في حاجة ماسة إلى أن يدفع له جزء من التعويض  البنك بإلتزامه بالسرية

  :، فيجوز للقاضي أن يحكم بهذه النفقة لكن يجب مراعاة الشروط التاليةبه الذي سيحكم له
  .إلا تقدير التعويض مبدأ المسؤولية قد تقرر، ولم يبقأن يكون  -1
  .لإعدادها لى مدة طويلةفي حاجة إ صر تقدير التعويض لا تزالأن تكون عنا -2
  .أن يكون المضرور في حاجة ملحة إلى هذه النفقة -3
أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر أن يقدر به  -4

  .)2(الضرر
  

ننتهي إلى أن التعويض يستحق بمجرد إثبات أن الضرر الحاصل هو نتيجة مباشرة لفعل 
ى القاضي تقدير التعويض وتحديد الطريقة الأنسب للوفاء به، وهذا في حالة إذا لم الإفشاء ويتول

  .يوجد إتفاق بين العميل والبنك يحدد طريقة ومدى التعويض
  
  
  
  
  
  
  
  
      .267، المرجع السابق، صالعربي بلحاج) 1
  .1104، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري) 2

  
  :معدلة للمسؤولةالإتفاقات ال: المطلب الثالث
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ى تعديل ما قدمناه سابقا لحالات التعويض هو الصورة العادية المألوفة، إلا أنه قد يتفق عل  
المسؤول غير ملزم بدفع التعويض أصلا،  عفاء منها تماما، وبالتالي يصبحقواعد المسؤولية إما بالإ

 أمورا هي في الأصل لا تفاق على توسيع نطاق المسؤولية فيشمل التعويضأو تشديدها وذلك بالإ
وذلك بتحديد سقف معين للتعويض مسبقا، إلا أنه هناك  يعوض عنها، أو التخفيف من حدتها

فوارق هامة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية فيما يخص هذه الأحكام، وهذا ما سنأتي على 
  :توضيحه فيما يلي

  

  :الإعفاء من المسؤولية: الفرع الأول
ة هي وليدة الإرادة الحرة للمتعاقدين، ومن ثمة يجوز لهذه الإرادة أن ترفعها المسؤولية العقدي  

ة المشرع، فهي تتعلق ؤولية التقصيرية التي هي وليدة إرادكما يجوز لها أن تقيمها بعكس المس
  .)1( تفاق فيما بينهملسلطانها أن يتخلصوا منها ولو بإ بالنظام العام، لهذا لا يجوز للخاضعين

تجاه عملائه، إلى إدراج شرط في الوصول إلى إعفائه من المسؤولية إنك يسعى من أجل فالب     
شرط عدم  ويطلق على هذا البند ،بعدم مسؤوليته عن إفشاء أسرارهم العقد المبرم مع العميل يقضي

ضمان السرية، إلا أنه وبالرجوع إلى القواعد العامة، فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية يقع 
ستثناء حالة واحدة وهي الضرر ناتج عن غش أو خطأ جسيم، بإباطلا، ولا يعتد به إذا كان 

تفاق على إعفائه من المسؤولية الشخصية تابعين، إذن البنك لا يجوز له الإالمسؤولية عن أفعال ال
ن كان نتيجة إ الناتجة عن إفشاء الأسرار ٕ يعتبر  همال فإنهلأنه توصلنا فيما سبق أن فعل الإفشاء وا

خطأ جسيم، لأن البنك يعتبر مهني محترف، ويفترض فيه الحيطة والتبصر عند آدائه لعمله، إلا 
أنه يجوز له أن يورد مثل هذا الشرط المعفي بالنسبة للمسؤولية عن أفعال تابعيه، إذن إذا قام أحد 

ك بهذا الأخير وكان العقد الذي يربط البن ،موظفي البنك بخطأ أدى إلى إفشاء سر يتعلق بعميل
  .يسأل البنك ولا يطالب بالتعويض يشتمل على مثل هذا الشرط المعفي، فإنه في هذه الحالة لا

لاء إذا تحققت فإنه من الجائز تجاه غير العمللمسؤولية التقصيرية التي تقوم إ أما بالنسبة  
هذا الأخير جائز المهم تفاق بمثابة صلح، و نها كليا أو جزئيا، فيكون هذا الإعفاء مالإتفاق على الإ

    اليـات عن الوضع المـون يمس بالنظام العام، إذن لو أن البنك أفشى معلومـأن لا يك
  
  .361، المرجع السابق، صسعيد سيف النصر) 1
ستنتجها مما تم من مفاوضات بينهما لم تثمر، تلقاها عن طريق الاستعلام عنه، أو إلشخص  

تجاهه مسؤوليتان المدنية والجنائية، م بفعل مجرم قانونا، إذن تقوم إقافالبنك في هذه الحالة يكون قد 
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إذن حتى ولو أن هذا الشخص قام بالتنازل عن حقه في التعويض فهذا لا يمنع متابعة البنك جزائيا 
  .وذلك حماية للنظام العام

ته تفاق السابق لتحقق المسؤولية التقصيرية فهو غير جائز سواء كانت مسؤوليأما الإ  
لتعلقها بالنظام العام، وهذا ما نصت  ن إهمال أو عمدشخصية أو عن أفعال التابعين، أو كانت ع

، ن طرفيها كأصل عام لا يعرف أحدهما الآخر إلا عند وقوع الضررلأ 03قرة فال 178ادة مالعليه 
مثل التفاوض تفاق بينهم إلا بعد تحقق المسؤولية، إلا أنه في بعض الحالات وبالتالي لا يتصور الإ

ق قبل البدء في المفاوضات على الإعفاء من تفاين البنك والغير قد يحتمل فيه الإالذي يحصل ب
  .المسؤولية التقصيرية و هذا ما لا يجوز

نخلص إلى أن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية الذي قد يدرجه البنك في عقده مع أحد 
إلا أن هذا الشرط غير مجدي إلا في حال  ،عملائه جائز سواء كان الضرر مادي أو معنوي

قصيرية لإرتباطها بالنظام العام أما المسؤولية الت اء من مسؤولية عن أفعال التابعين،إدراجه للإعف
عفاء منها قبل تحققها يقع باطلا إلا أنه لا شيء يمنع من التنازل عن الحق في التعويض شرط الإ

  .    بعد تحققها لأنه يعد بمثابة صلح
  

  :التخفيف أو التشديد من المسؤولية: الفرع الثاني
تفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية جائز سواء تخفيفا أو تشديدا، وهذا ما نصت الإ  
تفاق إلى إنقاص مدى التعويض أو تحديد شرط ، فقد يرمي الإ02قرة فالو  01قرةفال 178ادة مالعليه 

تفاق على أن مدة رفع الدعوى يكون ن الضرر، أو الإغ التعويض مهما كايكون هو مبلفجزائي، 
تفاق تحمل تبعة كس بأن يلتزم المسؤول من خلال الإأقصر مما نص عليه القانون، وقد يكون الع

  .الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة
إذن يجوز للبنك أن يورد في العقد الذي يربطه بعميله بند يحدد فيه مدى التعويض أو مبلغ   
لتزامه بالسرية، وللعميل أيضا أن يشترط تعويضه عن الضرر إخلاله بإض أصلا في حال التعوي

الذي قد يصيبه من جراء تسرب معلومات تخصه وكان سبب ذلك قوة قاهرة أو حادث فجائي مثل 
طلاع اضها مما يمكن المارة من الإك على رمي سجلاته إلى الخارج لإنقالحريق الذي يرغم البن

  .عليها
ن ك   ٕ يف منها يلحقه عفاء من المسؤولية التقصيرية غير جائز، فإن التخفان الإتفاق على الإوا

. ج.م.ق 178 ادةمالتفاق على تشديدها جائز ومشروع وذلك بصراحة نص نفس الحكم، أما الإ
أو  وذلك لعدم مخالفته النظام العام، فيتحمل المدين التبعة دون أن تتحقق مسؤوليته لإنعدام السببية
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قطاعها بالحادث الفجائي أو القوة القاهرة، ومثاله أن يتفق الشخص الذي يتفاوض لإبرام صفقة لإن
ن لم يمع البنك على  ٕ تحمل هذا الأخير المسؤولية في حال إفشاء المعلومات التي أفضى به له وا

  .ويدها لعملائه في إطار الإستعلام،  كأن يحضر عليه تز يرتكب خطأ
أو  المسؤولية التقصيرية سواء إعفاء اللبناني يجيز تعديل أحكامويلاحظ فقط أن القانون   

تخفيفا أو تشديدا، إلا في حالتي الخطأ العمد والجسيم والضرر الذي يلحق الشخص هذا ما نصت 
  .)1( قانون موجبات وعقود لبناني 137عليه م

  
ء أو تخفيفا أو تفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية سواء كانت إعفانخلص إلى أن الإ

 184ادة مال ي تأسيسا على نصتشديدا جائزة، إلا أن هذا لا يمنع مراجعتها فيما بعد من قبل القاض
تفاقات المعدلة لأحكام ة الشرط الجزائي، أما بالنسبة للإإمكانية مراجعة قيمب التي تقضي 02قرة فال

  .   ع إلا تشديدهاالمسؤولية التقصيرية ولإرتباطها بالنظام العام فلم يجز المشر 
  
 ،بعد إستعراضنا لأهم ما تتميز به المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بموجب الكتمان  

 فالعميل يكتفي بإثبات العقد الذي ،نخلص إلى أن المسؤولية العقدية أسهل في إثباتها من التقصيرية
والذي حتما يكون  ،لخإ...أو عقد قرض ،أو عقد وديعة ،يربطه بالبنك سواء عقد فتح حساب

إبرام الإتفاق ينشأ الإلتزام  مجردبف ،أن يتضمن العقد شرط صريح يقضي بالسريةمكتوب و لايشترط 
أما فيما يخص المسؤولية التقصيرية فإنه من الصعب على المضرور من الإفشاء إثبات  .بالكتمان 

    .معهجرى مفاوضات عميلا سابقا له أو يثبت أنه أأن البنك هو المسؤول إلا إذا كان 
ما  عن إفشاء الأسرار إنطلقنا من أن القانون هدفه حماية الحقوق، و إقرار المسؤولية المدنية  

   .و إن كانت تقتصر على تطبيق القواعد العامة ،هو إلا تكريس فعلي لهذه الغاية
  
  
    .175، ص، المرجع السابقمحمد صبري السعدي) 1
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  الخاتمة                    

   
أولهمــا النتــائج المتوصــل لهــا مــن ، نــأتي فــي ختــام هــذا البحــث إلــى عــرض نقطتــين أساســيتين

وثانيهمـا ، لا سيما تحديد مدى مسؤولية البنك عن إخلالـه بموجـب الكتمـان، خلال ما تم التطرق إليه

مقارنــة بــبعض ، تشــريعنا التــي نتقــدم بهــا ليتــدارك المشــرع القصــورالذي يشــوب نصــوص قتراحــاتالإ

التي بلغت مستوى متطور في مجال السرية البنكية وخاصة ما يتعلـق بمسـؤولية ، التشريعات الأخرى

            .نية في حال إخلاله بموجب الكتمانالبنك المد

ٕ لتــزم بــه قبــل الغيــر قانونــا أو إؤولية تقــوم حينمــا يخــل البنــك بمــا فهــذه المســ والجــزاء فيهــا ، تفاقــاا

وعليـه فـإن المشـرع طبـق عليهـا القواعـد العامـة المسـتقرة  الناشـئ عـن هـذا الإخـلال، ررتعويض الضـ

    .للمسؤولية المدنية ولم يخصها ببعض الأحكام الخاصة

أنــه مــن الصـعوبة تطبيــق هــذه القواعــد العامــة التــي تحكــم ، لهـذا فــإن أول نتيجــة توصــلنا إليهــا      

ـــك ـــة إخـــلال البن ـــى إطلاقهـــا فـــي حال ـــة ســـواء  ،لتزامـــه بالســـريةإب المســـؤولية عل لأن المســـؤولية المدني

وهــذا راجــع ، التقصــيرية والعقديــة لا تكفيــان لتفســير كــل الحــالات التــي تتقــرر فيهــا مســؤولية البنكــي

–ذلـك لأن هنـاك ، بالدرجة الأولى إلى صعوبة تحديـد النطـاق الموضـوعي والشخصـي للسـر البنكـي

فــالبعض يــرجح الأخــذ بــالمعنى ، لعميــلامفهــوم د ختلافــات حــول تحديــإ ةعــد –وكمــا ســبق توضــيحه 

والــبعض الآخـر يأخــذ بـالعكس فيضـيق مــن دائـرة مــن يعتبـرهم عمــلاء ، الواسـع لضـمان ثقــة الجمهـور

ن كان الإإلى جانب أن ،صونا لمصلحة البنك ٕ يقتصر على طرفين وهما البنـك  لتزام بالسر البنكيه وا

تتعدى إلى الغير الذي قد يضار مـن إفشـاء معلومـات  إلا أن المسؤولية قد، المدين والعميل المستفيد

      .هذا من جهة، تخصه ويكون التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية

يعات تخـول لأن بعـض التشـر ، بـالأمر الهـين إمكانية تحديد ما يعتبر سرا لـيس فإن، ومن جهة أخرى  

ن  ولا، بقاء بعض المعلومات مكتومة شتراطإلعملاء البنك الحق في  ٕ يتحلل البنـك مـن هـذا الالتـزام وا

ــدول تطبــق مــا يســمى بــل وأكثــر، تــوفي العميــل بنظــام الحســابات الرقميــة الــذي  مــن ذلــك فــبعض ال

يقتضــي تطبيقهـــا عـــدم معرفـــة صـــاحبها إلا مـــن قبـــل مـــدير البنـــك الـــذي لا يجـــوز لـــه بـــأي حـــال مـــن 

  .الأحوال الإفصاح عن هوية صاحب الحساب
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بين الأخذ مبدأ السرية المطلق والنسبي يؤدي لتلاشي  ،تلاف الدولخإبالإضافة إلى أن       

إلا اللجوء فمن لا يتماشى مبدأ السرية النسبية ومصالحه ما عليه ، الأهداف المرجوة من تطبيقهما

وهذا ما ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة التي ، تطبق مبدأ السرية المطلق إلى بنوك الدولة التي

  .ينتمي إليها 

تباين الدول في تحديد حالات رفع السرية البنكية فمنها ما تحددها بدقة ، ا يمكن ملاحظته أيضاوم

ومنها ما تنص على البعض منها لأهميتها وتتغاضى عن غيرها من ، وتنص عليها صراحة

  .رغم أنها لا تقل عنها خطورة، الحالات

في العقد الذي يربطه بعميله يعفيه من ولعل أهم نتيجة توصلنا إليها أن البنك لايمكنه إدراج بند 

 ،تأسيسا على أن الإفشاء يعتبر خطأجسيم ،مسؤوليته الشخصية الناشئة عن إخلاله بموجب الكتمان

ن وجد مثل هذا ٕ يجب تمكين العميل من الحصول الشرط فإنه يكون باطل و عليه  وبالتالي حتى وا

  . على التعويض

وذلك عن طريق ، ولذا أول ما نقترحه توحيد المنظومة القانونية الخاصة بالسرية البنكية

وبذلك نقطع الطريق ، تفاقية دولية تعنى بتحديد المدى الموضوعي والشخصي للسر البنكيإوضع 

وبالتالي تتكاثف الجهود لمواجهة ما ، على مستغلي تفاوت أحكام السرية البنكية من دولة لأخرى

فتقوض على الأقل الوسيلة الأساسية التي يستخدمونها لإضفاء  ،عليه الجريمة المنظمة يطلق

والذي يسمح ، فيعمم نص رفع السرية في مثل هذه الحالات،  المشروعية على أموالهم الملوثة

للبنوك بالإبلاغ عن المشتبه في تورطهم دون الخوف من مساءلتهم لإفشائهم ما يعرفونه عن 

  .ر القانونيةممارساتهم غي

لى حين تجسيد ذلك ٕ أن يواكب ما توصلت له ، نقترح على المشرع الجزائري بداية، وا

فكما سبق توضيحه فإن محاولة مشرعنا التوفيق بين  ، التشريعات الأخرى في مجال السرية البنكية

رفع السرية لأن المبدأ الأول يراعي المصلحة العامة فيقرر  ،مبدأي النسبية والإطلاق لم تكن موفقة

صلحة الخاصة للعميل فيتسع مدى عتبار المالمبدأ الثاني فإنه يأخذ بعين الإأما  ،كلما اقتضت ذلك

لهذا على المشرع أن يأخذ بأحد ، حتجاج بالسر في مواجهة السلطات العامة أو طلبات الغيرالإ

  .المبدأين مع ما يتماشى والتوجه العام للدولة
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حتى أصبحت  ،إلى جانب أن المشرع قد غالى في الأحكام الخاصة برفع السرية

رغم أن بعض الدول تعده مبدأ  ،الإستثناءات تفوق الأصل، ففقد بذلك موجب الكتمان كل قيمته

             .هبيا لا يجوز التخلي عنه بأي حال من الأحوالذ

 ،السرية في مواضع مختلفة من القانونبرفع  أيضا مشكلة تفرق النصوص الخاصة ولا ننسى  

لهذا ولتلافي  ،بشأن السرية البنكيةأخذ به المشرع الجزائري  ابالتالي يصعب الوقوف على حقيقة مو 

.راد قانون خاص بالسرية يجمع كل الأحكام الخاصة بها هذه الإشكاليات ما على المشرع إلا إف

    

ة العامة لا يجوز أن فالمصلح، إذن على المشرع أن يعيد النظر في تنظيم السرية البنكية

 ، وهو حقه في الخصوصية الفرد،ايتمتع به أنأهم الحقوق التي من المفروض  نتهاكتكون غطاء لإ

ن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعميل الذي يعتبر أن يوجد آلية تكفل لتوازن بي إذن عليهف

تمكن العميل من مساءلة البنك مدنيا  التي نسبالأ إيجاد الآلية عليه وبالتالي يجب، جزء من الكل

ولم لا تقرير مسؤولية على أساس  ،تتماشى أكثر والتطور الحاصل ،إخلاله بموجب السرية في حالة

عميلها جراء  لن تضار من تعويض-للنشاط الواسع الذي تقوم به  نظروبال- لأن البنوك ،المخاطر

                .    أسراره  ئهافشالإخطئها الجسيم 
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  :ملخص

يتمسـك بسـر السر البنكي يعتبر قاعدة أساسية للنشاط البنكي وحجر الزاوية لبناء روابط الثقة والمصالح المتبادلة بين العميـل وبنكـه، فهـذا الأخيـر   

التي قد تنشا نتيجة إخلاله  المهنة في مواجهة طلبات الغير التي تستهدف الكشف عن أسرار عملائها المالية حتى يحافظ على ثقتهم، وبذلك يتجنب المسؤولية

درجـة الأولـى إلـى تعـويض بواجب الكتمان، ولعل أهمها المسؤولية المدنية التي تقوم عموما عندما يخل الفرد بنا التزم به قبل الغير قانونا أو اتفاقـا وتهـدف بال

  .تزام ناشئ عن حفظ الأسرارالمضرور وما من أحد يستطيع أن ينكر أن مدى هذه الأهمية يزداد عمقا إذا تعلق الأمر بال

إلا أنه في بعض والأحيان قد يتعارض احتجاج البنك بسر المهنـة مـع مصـلحة عامـة تفـوق مصـلحة العميـل أو مصـالح خاصـة هـي أيضـا جـديرة   

بالسر بناء على نص القانون  فضاءالإحالة : بالحماية، وبالتالي قررت جل التشريعات رفع السرية البنكية في هذه الحالات الاستثنائية التي يمكن حصرها في

عنـدما  يكــون هنـاك خطـر عـام علــى الدولـة أو المجتمـع، وعليــه فـإن الإفشـاء فــي  الإفصـاحلمصـلحة البنـك وآخرهــا  الإفصــاحبموافقـة العميـل أو  الإفصـاحأو 

  .الحالات السابقة الذكر يعد عملا مشروعا ولا تترتب عليه أية مسؤولية

  : الكلمات المفتاحية

  .البنكي، العميل، البنك، المسؤولية المدنيةالسر 

  

Résume 
Le secret bancaire, est considéré comme la  base essentielle de l'activité bancaire et un jalon permettant de 

tisser des liens de confiance et les intérêts échangés entre le client et sa banque. Cette dernière s'attache au 

secret professionnel dans la confrontation des demandes d'autrui dont l'objectif est la divulgation des secrets 

de ses partenaires bancaires pour préserver leur confiance. Ainsi, il évite la responsabilité qui peut se créer 
résultant du devoir de préservation, la plus importante étant la responsabilité  civile  qui se crée une fois 

l'individu ne tient pas ses engagements vis-à-vis de l'autre juridiquement ou conventionnellement. 

 Elle vise en premier lien à réparer les dégâts et nul n'est censé ignorer l'intérêt de cette responsabilité. 
Son importance est encore plus accentuée quand il s'agit d'un engagement né de la préservation des secrets. 

 Toutefois, il arrive que l'attachement de la banque au secret professionnel est en contradiction avec 

l'intérêt général d'importance supérieure à celui du client ou des intérêts personnels qui nécessite également 
protection. 

Aussi, la légation a décidé dans son ensemble la levée du secret bancaire dans des cas exceptionnels qui se 

résiment en: 

La divulgation du secret conformément à la loi en vigueur, la divulgation de secret avec l'accord du client, la 
divulgation dans l'intérêt de la banque ou enfin la divulgation quand il y a un danger pouvant atteindre l'Etat 

ou la société. Par conséquent, la divulgation du secret bancaire dans les cas précités est considéré légitime et 

n'engage aucune responsabilité. 

Les mots clé:  

Le secret bancaire, le client, la banque, la responsabilité  civile 

 

Summary  
The banking secrecy is considered as the essence of the banking activity and a millstone allowing the 
establishment of confidence and shared interests between the client and the bank that he is dealing with. This 

latter, is liked to the banking secrecy facing third parties requests to disclose of other partners banking 

information in order to preserve their confidence. In such a way, the bank avoids the liability resulting from 

the duty of secrets preservation such as the most important liability which is the civil liability resulting when 
an individual could not meet his conventional or legal obligations towards the second party. 

Firstly it aims at compensating damages and none is supposed to ignore this liability. It’s importance is more 

stressed when it is linked to the preservation of the banking secrecy. 
Whoever, when the bank is set out to stick to the preservation of the banking secrecy it will be in 

contradiction with the public interest which is considered more important than the client’s or personal 

interests that shall be protected. 
Also, legislation in general, has decided to put an end to the banking secrecy in exceptional cases, such as:  

Disclosure of the banking secrecy according to laws in force, disclosure of the banking secrecy with the 

client’s consent, disclosure of the banking secrecy for the bank interest or when the state or the society 

interest is affected. So, the banking secrecy disclosure in the above cited cases is considered lawful and shall 
not give rise to any liability. 

Key words: 

banking secrecy, client, bank, civil liability. 
 



 

 


